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تعالى :" ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الله  قال  

 ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون "

 14:يةلأسورة الروم ا 
  

 صدق الله العظيم
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 شكر وعرفــــــان

  لررمن  لررممم بســــم الله

 

 أقدم لكم  أسمى عبارات الشكر 

 والتقدير والامتنان، وأخص بشكري: 

 ، الذي ساعدني في إنجاز المذكرة وقدّم لي عدةمخلوف كمالالأستاذ المشرف 

 الذي لم يبخل عليّ  زعادي محمد جلول توجيهات جزاه الله خيرا وأيضا الأستاذ 

 بإرشاده ونصائحه القيمة، له كل الشكر.

 كما أتوجه أيضا بشكري لزميلي الذي قدّم لي يد المساعدة وزودني بالدعم 

 حمداش رضوانالمعنوي لإتمام هذه المذكرة، فألف تحية وشكر للزميل: 

 في الأخير أشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة

ــــــــم ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  شكرا لكـــــــــــــــــــ

------------------------------------- 

----------------- 

 ق.رمـــــــــــــــــــلة                                                 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 إهــــــــــــــــــداء

 تو الحمد لله رب العالمين، الذي أخرجني من الظلما بـــــســــــــم لرلــــه لررمنــــــــ  لررممم

 إلى النور، وفتح علي بمعرفة العلم وحسن الأخلاق، أهدي هذا العمل إلى من ربوني

 صغيرة وأرشدوني كبيرة، وعلموني حتى استويت،وصرت كما أنا كلما حاولت أن

 أجازيهم خيرا، ثقّلوا ديني بإحسان فوق الإحسان عائلتي الحبيبة

 من روحي الذي بفضله وصلت إلى القمة، جدي حبيبي قطعة

 حمه الله وأسكنه فسيح الجنان، وإلى منر 

 علمتني وعانت الصعاب من أجلي، أمي العزيزة، إلى ملاكي ونبع الحنان جدتي،

 وأختي قرتي عيني ياسين و وردة، إلى أخي

 محمد،ريك حياتي ونصف روحي زوجي إلى ش

 وإلى جميع صديقاتي: قاسيمي فريال،مخلوفي دليلة، مرابطي نسيمة، زيدان

 وعائلتي الثانية الإتحاد العام للطلبة الجزائريينولة مريم د سيليا، 

 إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره، أهديكم هذا العمل راجيا من المولى عزوجل أن يجد

 القبول والنجاح

                                                قرقور ليلـــــــــــة  
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 ارتـــبط لفـــظ الفســـاد وذلـــك مصـــداقا لقولـــه ثيحقبل ظهور البشرية انطلاقا ،  مـــةيإن الفســـاد ظـــاهرة قد     

ذْ قَال ربًّك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعلُ فيها من يُفسِدُ لـــيفـــي محكـــم تنز  ى تعــــال ه : ) وا 

ليل ة مواضع في القرآن الكريم، وما هذا إلا دسبحانه وتعالى كلمة الفساد في عد دّماء(، وذكرفيها ويَسْفِكُ ال

هــــذا منتشـــر فـــي المجتمعــــات خاصـــة دول  ومنــــايمــــزال إلـــى و على أنّ الفساد ظاهرة سابقة لكل الجرائم، 

 ــــذه الجــــرائمجــــرائم الفســــاد بأنواعهــــا ومـــن ه هــــايتنتشـــر فالتعســـف،و و  الظلـــم، هــــايف كثـــري ــــثيح العــــالم الثالث،

وح ر  تعــــدمو  ومؤسســــات الدولـــة، نيالمـــواطن نيالتـــي تهــــدد الثقــــة العامــــة بــــ اســـتغلال النفـــوذ، مــــةيجر 

 رادأف نيالعامة ب المرافق للاســــتقرار فــــي ظــــل انعــــدام المســــاواة فــــي منــــافعا القــــانون،وتخلــــق جــــوا مــــن

 المجتمع. 

ونجد أن النفس البشرية تقود البشر وراء ملذات ومنافع تريد الوصول لها بشتى الطرق والوسائل ومهما كلف   

ل هم أو علاقاتهم المبينة على أساس المنصب لأجالثمن، لذا نجد أصحاب النفوذ يستخدمون ويستغلون مناصب

قضاء مصالحهم الشخصية ولا يأبهون بالقانون والمصلحة العامة،وما أسفر عن هذا هو ضياع الحقوق وخراب 

 الإدارة على العموم.

مــن دولـــة  هانســـبت تختلــفــــالم و دول العـ ــــةيمنتشـــــرة ،فــــي أغلب مـــــةيإن ظـــــاهر اســــتغلال النفــــوذ ،أصـــــبحت جر 

القــــانون ،فهـــي تهــــدد الأمــــن  ــــقيتطب مــــدىالحـــد منهـــا و ع إلـــى وســـائل مكافحتهـــا و ذلــك راجـــإلـــى أخـــرى ،و 

 ـــثي،ح الدولـــة ــــانيالاســـتقرار داخـــل كعـــدم جـــوا مـــن الفوضـــى و  تخلــــقو  اســـييالسالاقتصــــادي والاجتمــــاعي و 

الضـــــعف،مما تتبلـــــور لنـــــا أفكـــــار متطرفـــــة تنشـــــأ مـــــن خلالهـــــا و  شيبـــــالتهم فيالطـــرف الضـــع حـــسي

 المحاباة .و  لةيالقبوبروز التعصب و  ةيالإرهاب الجماعـــــات
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ب د العامـــة بســـبللمـــوار  عــــادل ــــريالغ ــــعياســــتغلال النفــــوذ هــــو التوز  مــــةيلــــى انتشــــار جر ع ســــاعديممــــا  

لأصــــحاب  ــــازيالــــولاء والانح لنــــا خلـــقيتـــداخل المصـــالح و اســـتغلال النفـــوذ لـــدى جهـــات الدولـــة ،ممـــا 

ساواة المهنة ،وانعدام تكافؤ الفرص والم اتيوأخلاق العامة فــــةيوالخضــــوع لطلبــــاتهم علــــى حســــاب الوظ النفــــوذ

 . نيالمواطن نيب

اء على نطاق واسع في مختلف أرجهذه الجريمة وفي الآونة الأخيرة ما يقلق المجتمعات والإدارات هو انتشار 

أو الوقاية  ،و السبل اللازمة لمحاربتها ومكافحتها  أ لتحرك لإيجاد الحلول زم مختلف السلطات لالعالم، مما أل

طبقات السفلى من الناس، فمن على أفراد المجتمعات وخصوصا  ومخاطرها التي تعكسمنها ومن أضرارها 

ة في يالجزائر الدولة  صادقت عليها قيات دولية و أخرى افريقية  بين الإجراءات المتخذة تفعيل اتفا

جريدة الصادر ب 27/70/1770في    مؤرخ  220-70مصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم   21/70/1772

، لمنع الفساد ومكافحته، وظهرت غيرها من القوانين التي تحارب الفساد وكل ما 1770، سنة 10عدد رسمية 

لصعيد صا ايتعلق باستغلال النفوذ للصالح الخاص دون الصالح العام، وذلك على جميع الأصعدة وخصو 

 في دولة ديموقراطية.الإداري الذي فاحت منه رائحة الفساد 

    اختيار الموضوع:أسباب 

 جزائرية.ي إدارة فاستغلال النفوذ إبراز مفهوم  -

داريا للمكافحة.متخمعرفة اجراءات  -  ذة قضائيا وا 

 استغلال النفوذ .اضاح آليات وقاية من  -

 .في الإدارة الجزائرية السلطة  استغلالمكتبة بمرجع يخص إثراء  -
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 الدراسة: ميةأه 

 توذلك لأن الاستغلال يختلف من شخص لآخر، ولأجل توضيح كل الامتدادااستغلال النفوذ  فعل غامض 

 المتعلقة بها ، أشرنا لها بكل تعمق .

ة تهدم جريمذلك بإبرازها شنعاء  داخل الإدارة الجزائرية   جريمة  متمثـل فـي موضـوع لأهمية دراسـتنا ل    

مة والطرق المنتهجة قانونيا لمكافحتها ومحاربتها فهذه الجري ةفعلالمالآليات  االإدارات وتعتبر من الفساد له

تحتل حيزا واسعا في الدولة الجزائرية من حيث الخطورة التي تشكلها على مختلف الهياكل والقطاعات سواءا 

ول لا والوصالخاصة أو العامة، كما أن دراستنا هذه تبعث آفاقا ومنظورا جيدا لفهم الاستغلال فهما شام

للسلبيات والأضرار التي تنتج إثرها وبعدها نحاول وضع صورة مبسطة لتطبيق الآليات وسط الحيز حسب ما 

 .نص عليه

 : أهداف الدراسة 

 جزائرية.ات إدار هذه الأفعال التي تحدث في على التعرف  -

 .ائم استغلال النفوذ ر تعرف الجرائم المشابهة لج -

 استغلال النفوذ وتوضيحها.ضوع تتعمق بمو ل ف مفاهيم لنشر مخت -

 .72-70وآليات قمع الفساد واستغلال النفوذ عن طريق قانون إستراتيجيات  -

 .استغلال النفوذ ركان ا  ىلالتعرف ع -
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 الإشكالية: 

 :إشكالية  صياغةلطرقنا ومما سبق 

 ي؟إدار اربة استغلال النفوذ التي لاعتبارها من جرائم فساد هل استطاع المشرع الجزائري مكافحة ومح

 أسئلة فرعية كالآتي :  هنالك ستكونوللوصول لإجابة منطقية وواقعية لتساؤلنا 

 استغلال النفوذ؟ مفهوم ما  -

 ؟ما هي آلية  الإدارة المتخذة لمصد  استغلال المكانة  -

 ؟ئري للحد من هذه تجاوزات متخذة من قبل المشرع الجزاهي الآليات قضائية  ما -

 طبيعي؟استغلال النفوذ للشخص معنوي أو هي عقوبات متخذة لمكافحة ، محاربة  ما -

 ؟هي طرق الوقاية منها  ما -

  المتبع:المنهج 

في ،  و نحن أيضا استعننا بجانب وص هذه الجريمةفصلت قانونية على منهج تحليلي انطلاقا بنصوص   

 وقوف عند التعاريف اصطلاحا ولغة وفقهيا، والوقوف عند بعض التشريعات.  لأجل 
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 :فصلين أساسين  قسمنا الىالتساؤلات لى هذه الإشكالية و للإجابة ع

  جزائريةستغلال نفوذ داخل إدارات لا  اطار المفاهيمأول : فصل 

 استغلال النفوذ. ماهيةأول :  مبحث -

 .في الإدارة الجزائرية ي : طبيعة قانونية الثان مبحث -

 وأركان  شروط ، ونتطرق لمعرفةأخرى اصطلاحية حول دراستنا حيث أننا سنقدم تعريفات متنوعة لغوية و 

 معنوية.مادية ، 

 آليات الوقاية من استغلال النفوذ ومكافحته في الإدارة الجزائريةثاني :  فصل 

 ة.إداري آليات ذات  طبيعة أول :مبحث  -

 معنوي.للشخص طبيعي و  مقررة عقوبات   مبحث ثاني : -

ننا قطاعين عام وخاص، كما أفساذ من تدابير وقائية في طابع إداري في مكافحة ب حيث أننا سنقدم آليات 

 للشخص الطبيعي والمعنوي والتي تعتبر أيضا آليات ذات طابع قضائي. مقررة نذكر عقوبات 

 



 

 
 

 

 

 

 أول فصل 
 نفوذستغـــلال لإ إطار المفاهيم

 جزائريةات إدار داخل 
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ل لااستغ، فمثلا نجد ولا يقصر على موضوع واحدب متشعو  غامضاطالما كان موضوع الاستغلال     

تصب في ما يدعى استغلال النفوذ، ولكن ما يجعلنا نغوص الرشوة  فف، السلطة في خدمة الصالح الخاص

ن المصطلحين يحملان في طياتهما كثير من في محاولة معرفة كل ما يتعلق باستغلال النفوذ هو أن هذي

ذا  تعريفات ومفاهيم  الإدارة ربطنا هذين المصطلحين بتجعلهما موضوعا شيقا للدراسة من منظور قانوني، وا 

الجزائرية لوجدنا أن الأمر يختلف نوعا ما عن البلدان الأخرى كون قوانين الدولة الجزائرية تختلف عن دول 

 العالم .

لى حيث تطرقنا إونحن في فصلنا هذا بصدد محاولة الوصول لمفهوم شامل ومتعمق لاستغلال النفوذ، 

 اني (.ثمبحث ) جرائمباقي  عنوتمييزها  ثم دراسة أركانها،  بحث الأول (م) دراسة ماهية استغلال النفوذ 
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 أول : ماهية استغلال النفوذ مبحث 
ـــــرا ونظ ، مجتمــــع فــــي وعايكثرهـــــا شـــــ، االفســـــاد أفعال طــــر مــــن أخموضوعا غامضا و يعتبر هذا الأخير   

العدالــــة  ــــاريمع ـــليتعطل العمـــومي، الحســــن للمرفـــــق ريعلــــى الســـــ رهـــــايرجـــــة تأثود مـــــةيهـــــذه الجر  لضخامة

 .هايالبحث فالنفوذ و  استغلال مــــةيجر  ـــفيوالمســــاواة أمامــــه حــــاول بعــــض الفقهــــاء تعر 

راجع الى   كلذ حا يستخدم ضد  الدولة و يهدد الدولة، وسلاويعتبر الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية حاجزا 

استغلال النفوذ في الإدارة الجزائرية ساعين في ذلك إلى تشخيص هذا المرض  مهتمون بدراسة ظاهرة عمد 

يجاد الوسائل والسبل والطرق اللازمة للقضاء عليه.  الخطير في سبيل وضع العلاج وا 

لك من لاستغلال النفوذ وذ مفاهيم طار لبحث في  افي هذه الدراسة ل استنادا لذلك، خصصنا الفصل الأول

 ثاني (.)مطلب في الإدارة الجزائرية  لطبيعة القانونية وااول (، ب مطل) خلال محاولة تحديد مفهومه 
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 مفهوم  أول :مطلب 
ث التجريم من حي صورهاى بذكر اكتف ل، ب لاستغلال النفوذتعريفا جامعا  ييعطي المشرع الجزائر  ملـ      

ا، لغة هى تعريفلع هالفق لعمو ، 1 الادارات ومكافحت هذا الاخير فسادالقانون للوقاية من والعقاب عن طريق 

لفرع ة لغمطلب الأول لتعريفه خصصنا ال النهج هذا حيث عرف كل مصطلح على حدى فعلىحا، لااصطو 

 ثاني(.) فرع قانوني وتعريف إصطلاحي و أول(،  

  لغوي أول : تعريف فرع 

اصطلاحا ، وبما أننا نسير لتعريفه قانوينا ولغويا و عبارة استغلال النفوذ مقسمة  الى كلمتين استغلال ونفود   

فلا بد من الانطلاق من تعريف كل مصطلح لوحده، ففي هذا الفرع سنُعرف مصطلحين استغلال و نفوذ 

 حدى وكلاهما كمصطلح واحد . على  كلاهما 

 ستغلال لغة : تعريف الا لاأو 

 لهذا الغرض . الفائدة إذا  تم الاستخدامنفوذ لصاحبه من قصد بالاستغلال ما يمكن أن يده ن   

والاستغلال يعني أخذ غلة الشيء أو الفائدة، والغلة والغم واستغل استغلال، أي أخذ فائدتها وغلتها . إذا أتت 

أن يغل عليه، وغل من المغنم غلولا أي : خان وأصل الغلول بشيء وأصلها باق، واستغل عبده أي الكلفة 

 2الخيانة المطلقة، حي يُقال فلان غل فلان.

ونستنتج من هذا التعريف أن مفهوم الاستغلال هو أن يستفيد الشخص بطريقة مرفوضة أخلاقيا أو مهنيا فائدة 

 د شخص آخر.ليس له فيها من حق، أي يستفيد من حق شخص آخر... أو يستفيد من مجهو 

                                                           

بتاريخ 20العدد  ، جريدة رسمية0 ط ه، 2010محرم  12الموافق ل ، 17/71/1770المؤرخ في   72-70القانون  1 
70/72/1770. 

 لأولىا، دراسة مقارنة الطبعة وطني ل النفوذ و وسائل مكافحتها عمى صعيدين دولي جريمة استغلا ز الريكاني ، محمد علي عزي 2 
 .21، ص  1720، سنة  نبي ،  لبنالات حشور ، من
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 ثانيا : تعريف النفوذ لغة 

 شيء والخلوص منه ، تقول نفذت أي جزت وقد نفذ ينفذ نفاذا ونفوذا.النفوذ : جواز في محكم ، جواز  

 1حيث يقال طريق نافذ : أي سالك، ويقال رجل نافذ في أمره، أي ماضي، مطاع أمره.

 مصدر نفَذَ/ نفَذَ إلى/ نفَذَ في/ نفَذَ من.

 نفوذ اجتماعيّ،  يتمتّع الآن بنفوذ سياسيّ أكثر:-وقوّة : سلطانأي  

مجموعة أشخاص تربطهم أهداف مشتركة، يحاولون اتِّخاذ قرارات تدعم القيم التي هي  فوذ: ن   جماعات ذات• 

لونها بشتَّى الوسائل وخاصّة بالتأثير على النظام السياسيّ القائم،   .ذو سطوة  فلان   يُقال أيضايفضِّ

ة أو بالعمل، الذي يحقق مزي فيمارسه الجاني على الموظ لتأثير الذي يمكن أناحا لاد بالنفوذ اصطيقصو 

من وظيفة يشغلها هذا التأثير مستمدا  خدمة من أي نوع كان أو على الجهاز المنوط به ذلك، وسواء أكان

جتماعي شخص مركز الأن يكون لويقصد به أيضا  شخصية تربطه بالقائمين بالجهاز اصالةالجاني أو من 

 .أو وظيفي 

 نفوذثالثا : تعريف استغلال  

 2غرض.فائدة إذا ما تم استخدامه لهذا النفوذ لصاحبه من أن يُعطيه كل ما يمكن  نقصد به     

م ت  من فائدة إذا ائد من نفوذه المستغل، أو ما تعطيه المكانة وفو  ذ من الغنائمما يكسبه صاحب النفو 

 3استخدامه.

                                                           

 .202، ص1720، سنة  الإسكندريةمصاريف،لطبعة الأولى نشر وتوزيع منشأة ، ا جرائم الرشوة ياسر كمال،  1 
، أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه ، تخصص قانون عام، كلية داري في الجزائرآليات قانونية لمكافحة فساد االي، حاحة عبد الع 2 

 .200، ص 1721/1722الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
 .17ص  قمرجع الساب 3 
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وض أو معناها في الشكل المنتهج بالنسبة إلى أي شخص التمس عر   trafficoكلمة إيطالية الاصل   

إلى أي شخص يستخدم  شكل الفاعل بالنسبةهبات أو هدايا للحصول من سلطة عامة على نفع ما، في 

     1 عروض للتحريض على تدخل شخص في سبيل الحصول على المنافع.او تهديد عنف ، 

أنه استعمال للسلطة والقوة كالمنصب الإداري لأجل قضاء ب هذا الأخير  أن نستنتج أنومن هذا يمكن 

هدايا أو ة كالهبات والـــــــــــــمصالح شخصية بدل العامة، وذلك بمختلف الطرق التي قد يعتبرها القانون ملتوي

ة لفوائد شخصية أو عُرفي بطرق منبوذة كالتهديد والعنف، واستغلال النفوذ أيضا يمكن القول أنه استفادة

 معينة عن طريق السلطة المخولة .

 قانوني لاستغلال النفوذثاني : تعريف إصطلاحي  فرع

من ما سبق تقديمه من تعريفات شاملة لاستغلال النفوذ لغويا، لابد للإشارة للتعاريف الإصطلاحية التي ستكون 

ة أنه لابد أيضا أن نسلط الضوء على منظور الزاوي أوسع وأشمل للتعمق في معرفة ماهية استغلال النفوذ، كما

 الجزائري. القانونية كيف عرف الاستغلال، وبالتحديد التعريف القانوني

 الذي قسمناه كالآتي : سنتطرق إليه في هذا الطرح

 إصطلاحي : تعريف  أولا

 كلة ذلو امح أوا همنعمى ميزة  لحصولل طة عامةلس ىلد هصاحب هإذا تذرع ب واستغلاله نفوذتطبيق  هو   

في اختصاص  لتدخلا طة عامة لس منى ميزة لا عهمن الغرض نذا فاهى لع وحة صاحب الحاجة للمص

                                                           

، 2110، لبنان،  وتوزيعنشر دراسات لجامعية مؤسسة  الأولىة ، الطبع القانونية لحات معجم المصطاضي، صور القمن  1 
 .250ص
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رد ف الوقوع في من في حكمه يمكنتترصد  موظف عام أو  ن، كما يمكلهدائرة عم في ولا النفوذصاحب 

  1عادي.

 وذ شخص داخل حكومة أو إجراء اتصالات معستغلال النفوذ هي ممارسة غير قانونية تتمثل في استخدام نفا

أشخاص من داخل السلطة للحصول على امتيازات أو معاملة تفضيلية لشخص آخر، عادةً مقابل دفع المال. 

ورة اعتبار وفي واقع الأمر، فإنه ليس بالضر  اجرة بالنفوذ أو التجارة بالنفوذكذلك يطلق على هذا المصطلح المت

صطلح م نظمة التعاون الاقتصادي والتنميةراء غير قانوني، فغالبًا ما تستخدم ممصطلح استغلال النفوذ إج

للإشارة إلى أعمال الضغط غير القانونية. ومع ذلك، يحمل مصطلح استغلال النفوذ « استغلال النفوذ المفرط»

تها على عامة سفي طياته رائحة الفساد الذي قد يؤدي إلى إبطال شرعية السياسات الديمقراطية التي تتم ممار 

 2الناس.

ن بجهة العامليعلى  رهاطريق تأثي عن فعاأو من ايابأنه "حصول على مز  اصطلاحا هاوعليه يمكن أن نعرف

 .القانون" يقرها لاأو بأية وسيلة  قرابة مال، وظيفة،ب الإدارة

أو أشخاص ذوي طات العامة،لالس من أحد لى ميزة أيا كانت من الحصول عتمكين شخص  واستغلال النفوذ هو 

  عامة.صلحة ما على حساب مصلحة طة لملمركز الس لال واستثماراستغ يعني منصب، 

 

 

 
                                                           

 1770، الاسكندرية سنة منشأة المعارف، جلال حزي ، توزيعالمحامي بالنقض، جرائم الرشوة و استغلال النفوذياسر كمال الدين،  1 
 .202ص  ،
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص يدولو ال نيالوط استغلال النفوذ على الصعيدينأحلام، جريمة  بعدوس صورية 2 

 .21،ص  1720/1720قانون جنائي الأعمال، كل ية الحقوق، جامعة العربً بن مهدي، أم البواقي، سنة 
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 لاستغلال النفوذقانوني : تعريف  ثانيا

 من 21في المادة  الجريمةهذه ى لنص ع جاءبالثقة العامة  الإخلال مجرائ من النفوذ لاليعتبر استغ      

بمقابل  تكونعامة ظيفة و ى لع لفعلذه اهقع يحيث  مكافحةن الفساد و يتعلق بالوقاية م  72-70مرقـ قانون

 1 منافع أو مال أو أية امتيازات أخرى.

 الوحدات التي تسير تحت ىإحد وعامة أطات لس ىلد ةيلفع مكانةشخص  امتلاك فذا التعريهيقصد ب و

    مة عاطة لسأصحاب  نبعض م ىقدر خاص لد هلون يك علوال له هذا يشخص الذ نثمة فا من،  اهرقابت

 ن كأيئته بفي  نسان ا  هذا سمو إلى كيرجع ذل والحاجيات،  ويحة ذلمصق تحقي  استطاعتهمبون يك ن الذي

 2صغر. وركزه أماء كبر و طة العامة سلالس لظيفية لرجاو تبعية لديه  يكون

 في مختلف دول العالم: -4

   في  كبداية اولى بالنفوذتجار لاأنشأ جريمة ا  2111  سنة  20 رقم سوم مر  أنفنجد  القانون المصري في 

 لوهعطية لاستعمال عأخذ  فقبل ، كل شخص طلب لذاته أو لغيره ا هيرتكب التي 11بإضافة المادة  دستوره 

وأن العقاب عليها يشمل كل فرد يتجر  لدى سلطة أو مصلحة عامة وذلك للحصول على مزايا من أي نوع 

 3دا من وظيفة يباشرها أو من نيابة يتمتع بها.بنفوذه ولو لم يكن مستم

الاتجار بالنفوذ باعتباره فعلا مستقلا عن الرشوة،  2001أما في القانون الإيطالي فكان قانون العقوبات القديم 

أن ت بالشرح التالي نصمنه ،التي  170صدد " ادعاء النفوذ لدى موظفين عموميين"، ذلك في مادة تحت 

خذ أانسان اخر  أو لذاته نفوذ أو علاقات لدى عضو البرلمان أو الموظف العام ويطلب  كل من يدعي بأن له

                                                           

اربعة  عدد ، جريدة رسمية0 ط،  ه2010محرم  12الموافق ل ، 17/71/1770المؤرخ في   72-70القانون من  21مادة نص  1 
 .70/72/1770بتاريخ عشر 

 .201-202 ص ياسر كمال الدين،  ص 2 
 .02،ص  1770مصر، دراسة مقارنة، جامعة طنطا، دار النهضة العربية، جريمة الاتجار بالنفوذمحمد عبد الحميد مكي،  3 
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أيه فوائد أخرى للتوسط بنفوذه لدى الأشخاص المذكورين لحملهم على القيام بالعمل المطلوب أو لمكافأتهم  نقود،

 1على ما قدموه من معروف .

ء النفوذ وفي هذا الصد ذهب الفقيه " جوس" بإعطا ونجد في القانون الفرنسي قام بإعطاء تعريف لاستغلال

مر ولم تكن من النقود نظري قياسه بمساع لدى من بيده الأ ف للإتجار بالعلو  يكون بتلقي شخص قدراتعري

 .اشباعات خاصة بالأفرادحصول على تقع في دائرة مهامه الهدف منها 

 قانوني (:شرح نفوذ في الجزائر )استغلال  -2

بل عطية  قبنفوذه ويعد مستغلا للنفوذ كل شخص يطلب أو ي ريمة صاحب النفوذ الذي يتاجهي جر       

ت أو مراكز أو وظائف أو خدمات أو أية مزايا ذلك ليتحصل على ميزات أو مكافآى و ر منافع أخ مقابل

 2تمنحها السلطة العمومية.

اذ  من ق م ف 21دة ماا في في حكم الرشوى ونص على عقابها ن جريمة لقد اعتبر المشرع الجزائري 

   لىع كل شخص يتحصل او يطلب او يجبر أي انسان النفوذ بان لاستغلالنا وأعطى لنا نظرة عن  هاشرح

 ها من  ناتجةمن الأرباح صفقات أو مقاولات تمنعها سلطة عمومية أو على سواء له او لاي معارفه   خدمة

ي من ذلك سيتلقى حصول على أالأخيرة  يحاول هذه  خدمة مع مشروعات استقلالية موضوعية تحتاو 

 ق نزاهة الوظيفة من مضرات استخدام الشخصولقد قرر المشروع وضع هذه العقوبة نظرا لما يلحعقاب شديد.

ائف صحاب وظمن أ متهمأن يكون ال لا يتوجب لمفترض، والقانون حينها يعاقب عليهاو اعلوه الواقعي 

 عمومية بل قد يكون من أحد الناس.

                                                           

 01-02 ص نفس المرجع، صمحمد عبد الحميد مكي، 1 
لقسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن ، ادروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ، سليمانعبد الله 2 

 .00، ص2110عكنون، الجزائر، 
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 مزايا أويتوعد باعطاء هبات   ،من ق م الف فمستغل نفوذ هو شخص الذي يطلب  21فحسب نص مادة 

 .بهدف حصوله على منافع تمنحها سلطة عامة

 نفوذ في الإدارة الجزائريةلال قانونية لاستغ: طبيعة  ثاني مطلب

صادر انون ق ي، حيث نص عليهامن قانون العقوبات الفرنسكجريمة النفوذ  لالجزائري استغأخذ مشرع        

وآخر  مجلس الشيوخ،من   في احد لنفوذ مستغلةعلى أثر وقوع بعض حوادث  2001يوليو سنة  70في 

الصادر  والأمر،2102مارس  20بمجلس النواب، ثم وسع دائرة التجريم بمقتضى قانون فيشي، الصادر في 

 ، و جهاتسلطات عامة تجر بنفوذه لدى ي حيث أصبح نطاق الجريمة يشمل كل من 2105فبراير  70في 

  1تابعة لها.

ي، التي يأتيها الجان الأفعالفقط  الملغاة، نجد أن المشرع الجزائري جرم عمن قانون  210نص مادة استنادا ل

، التي يقوم بها الطرف الثاني الأفعاليجرم  أي صاحب النفوذ، للحصول على منافع غير مستحقة دون أن

 غير مستحقة. للحصول على منافع الأخيرض هذا الذي يدفع أو يحر 

ساد من الفالمتعلق بالوقاية  غائها، بموجب القانونالمذكورة أعاله إلى غاية إل 210استمر تطبيق نص المادة 

هذه المادة يرى بأن المشرع قد تبنى مبدأ الثنائية،  منه، والمتصفح لنص 21مادة ومكافحته، وعوضت بنص 

رة يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشانه  جريمة الرشوة، حيث  صورتين مثلها مثل أي أنه أصبح للجريمة

ا و عرضه منافع ذاتية او خاصةأخر ب انسانكل من وعد موظفا عموميا أو أي  مالية زاهدة ت وبغرامة سنوا

نسان ي اأعمومي أو ذلك موظف  دفع، لة[غير مباشر  و ةمباشر ] بطريقتين مختلفتينإياها،  اعطاهعليه أو 

                                                           

،ص  2101، مصر، دار نهضة عربية، عامةوسيط في قانون عقوبات قسم خاص جرائم مضرة بمصلحة أحمد فتحي سرور،  1 
210. 
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صالح ل على مزية غير مستحقةأي إدارة من  هحصول طمعا في ةمفترضأو  ة فعلي قوته استغلالعلى اخر 

 .رلى ذلك الفعل أو لصالح أي شخص أخع أصليمحرض 

أي منفعة مثلا المال الهدايا ،  اخذبطلب أو  سواء ،باي طريقة أخر يقوم  انسانعمومي أو أي  عاملكل 

هدف الحصول ل ةأو المفترض ةفعليالنفوذه ل شخصذلك موظف عمومي أو بيستغل ف  هغير أو لنفسه لامتيازات 

 على مصالح . من إدارة 

و حملهم النفوذ، أ التي يأتيها ذوي الأفعالرغبة من المشرع في حماية نزاهة الوظيفة العامة، لم يجرم فقط 

نما جرم أيضا   رة.امتيازات غير مبر  للحصول على، هؤلاءمن سلطة وتأثير  الاستفادةعلى القيام بها، وا 

مهما توافر صفة لقيا وتشترك هاتين الجريمتين في أنهما يمسان بنزاهة الوظيفة العامة،وأن المشرع لم يشترط

 معينة في الجاني،وتختلفان من عدة جوانب، تتمثل فيما يلي:

 أنشطة ب تتعلق عمومية، بل تتصل بها، إذحصرا بمجال صفقات  مكانةال استغلالتتعلق جريمة  لا

ا بمجال حصر  العموميين، فهي متصلة الأعوانسلطة وتأثير  استغلالف جريمة لاالمرافق العامة، بخ

 .الصفقات العمومية

لى د إوقد يمت العامة، المرافق ، وفق المفهوم السابق، يتعلق كأصل عام بأعمالالجريمةمن ثمة، فإن نطاق 

ا هحصر بتتعلق ف ينالعمومي الأعوانوتأثير  من سلطة الاستفادةمة بينما جري،  الصفقات العمومية بصفة فرعية

 1عمومية.مجال صفقات في 

                                                           

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  ،-دراسة مقارنة-عموميةفي مجال صفقات  وميعامحماية جنائية للمال الكريم، تبون عبد 1 
 .220-225 ص ،ص 1720السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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  نما قدفيها يشترط  لا ف الوضع لايكون غيره، بخ أن يكون المستفيد من المزية المحرض نفسه، وا 

ض لغر غير مبررة، حيث ينحصر ا العموميين للحصول على امتيازات الأعوان استغلالبالنسبة لجريمة 

 غير المبررة. الامتيازاتفي حصول الجاني دون غيره على 

ل مستغل غير المحرض الذي حم مفهوم السابق، تقوم ولو استفاد من المزيةللوفق هذه الجريمة أن يتبين لنا  

قوم إذا كان ت لاالعموميين  الأعوانوتأثير  من سلطة الاستفادة، بالمقابل فإن جريمة استغلالهالنفوذ على 

 المحرض. غير المبررة عدا الجاني أي الامتيازاتفيد من المست

 ي بينما يكمن الغرض فعلى منافع او امتيازات  شخصية او لغيره .  الحصول  هايكمن الغرض من

على امتيازات غير مبررة في مجال  همحصول عموميين في أعوانمن سلطة وتأثير  الاستفادةجريمة 

 1الصفقات، حددها المشرع بما يلي:

 .الأسعارالزيادة في  -أ

 .التعديل في نوعية المواد -ب

 .التعديل في نوعية الخدمات -ج

 التعديل في أجال التسليم أو التمويل. -د

 إدارة أو سلطة عمومية ، ويكمن في الحصول منهذا الفعل الشنيع حظ هنا أن المشرع عين الغرض من يلا

ير من سلطة وتأث الاستفادةلجريمة  بالنسبة مرالأف لابخ ة غير مستحقة، دون أن يحدد صورهاعلى مزي

 ه.لاالمذكورة أع العموميين، فقد حدد صورها، وتتجلى في الصور الأعوان

                                                           

 .220المرجع نفسه، ص  1 
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ان  ين لنابوظيفة عامة، إذ ي ثقة في لالمن إخ متهمفيما يمثله فعل الفعل هذا تكمن العلة من وراء تجريم 

نما تحت ستت لاعامة سلطات  تخدام علوهم اسكان  فإذاـــر، أصحاب النفوذ من تأثي ةيطر صرف وفقا للقانون، وا 

أ مساواة بمبد إخلال، فضال عما يمثله أيضا من مالمخولة له السلطة استغلالحقيقيا، فهو يتضمن إساءة 

ثراء غير مشروع للشخص صاحب إ إلىيوصل وظيفي نفوذ  استغلال ، كما أن1عامةمواطنين أمام مرافق 

 2.يتاجر بها ةإذا ما اتخذه سلع سلطةال

، يعتبر العامة بالثقة في الوظيفة العامة والسلطات الإضرارفإلى جانب  النفوذ مزعوما، استغلالأما إذا كان 

 ق.أموالهم بدون وجه ح على للاستيلاءعلى أصحاب المصالح، الذين يوهمهم بنفوذه  محتالامدعي النفوذ 

لى حسن ع النفوذ تتمثل في المحافظة استغلالم فعل تجري خلالن المصلحة المراد حمايتها من فا امن هن  

 ي،النشاط الوظيف وما تمنحه من نفوذ في عرقلة الوظيفة العامة، استغلال، وعدم الإدارةسير العمل بجهة 

وما، المختلفة إذا كان النفوذ مزع ودعم الثقة بأنشطتها الإدارةوذلك إذا كان الجاني موظفا عموميا، واحترام جهة 

 3.الجاني من غير الموظفين العموميينأو كان 

  

                                                           

 .200،ص  1771، مصر، دار المطبوعات الجامعية، عامةمضرة بمصلحة  قانون عقوبات خاص جرائمالشاذلي،  اللهفتوح عبد  1 
 .21،ص  2100، مصر، دار النهضة العربية،خاصشرح قانون عقوبات قسم حسني،  محمود نجيب 2 
دار الفكر العربي، القاهرة،  قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،مأمون محمد سالمة،  3 

 .210ص1777
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 جزائرية ل نفوذ في إدارة جريمة استغلا وتمييز ثاني : أركان مبحث 

رة عالم جريمة خطيرة فمشرع جزائري شرعها في فقجزائري، وغيره في دول الاستعمال السلطة اعتبره مشرع 

طلب ) مماديان وشروط، فمنها ركن ورة لتوافر أركوتقتضي هذه الص1 72-70 القانون من 21مادة ثانية من 

 ثاني()مطلب معنوي وركن  أول(،

 ثالث(.) مطلب مشابهة لها رائم جوالتمييز بين جريمة استغلال نفوذ و 

 ركن المادي:مطلب الأول:   

قابـــــل صـــــورة الرشـــــوة التـــــي ت 72-70قانون مــــن  21اســـتغلال النفـــوذ فـــي الفقــــرة شــــار مشــــرع جزائــــري فـــي أ

فتـــرض مإلـــى ـركن زيادة  معنـــوي ب، ومـــادي  الشـــرعي الأساسعلـــــى  قـــــوميالقـــــانوني ؛  انهـــــايو ب ةيالســــــلب

موظفــــا  كـــونيالفاعــــل إمــــا أن  فـــي نـــةيمع صــــفةلــــ سيشخصــــا لــــ كـــونيأن  إما شـــترطيأن القـــانون لـــم  ـــثيح

 اديمفرعين  تعريف ركن إلى  سنلجاهذا مطلب  في، فصاحب نفوذ كونيالموظف العمومي و  صفةو  ــــايعموم

 ثاني(.) فرع مادي   ومكونات ركن  أول () فرع 

 : التعريفأول فرع 

لجريمة، قانوني ل في بيانيدخل  مي الذيمكون للسلوك الإجرانشاط مادي ركن مادي يتمثل في  لكل جريمة    

ا عموموقد عرف السلوك الإجرامي 2. وفقا لما ينص عليه المشرع ماديةوهو مظهرها خارجي ومجموع عناصر 

                                                           

أربعة  عدد ، جريدة رسمية0 ه، ط2010م محر  12الموافق ل ، 17/71/1770المؤرخ في   72-70القانون   21نص المادة  1 
 .70/72/1770عشر بتاريخ  

 111- 110 ص ، ص 2110مصر ،  0ط ،عربي فكر  دار ،عقابيمبادئ قسم عام من تشريع  رؤوف عبيد،  2 
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مظهر مادي ملموس في العالم الخارجي. أو بأنه النشاط المادي  بأنه التصرف أو الموقف الإنساني الذي له

 1.رجي للجريمة المعاقب عليهاالمظهر الخا والإرادي الذي يكون

 مصالحضرر ب سببذلك ي خارجي، عـــــالم فــــي ــــرييإحــــداث تغقصد إنســـــان ينتهجه خـــــارجي فعل هــــو كـــــل 

 قانونا. ةيمحم

 يتمثل في ثلاث عناصر أساسية وهي كالآتي :ف 

لبه من خلال طمنفعة له على جل حصو انسان مكانه الفعلي، المفترض لاموظف أو أي ستغل أن ي .2

 2أو قبوله لها من الغير صاحب الحاجة.

فة ويوهم ف فيه تلك الصق، أو يكون مفترض لا تتو الجاني نفوذه الحقيقي أو الفعلي قد يستعمل .1

 3الأشخاص بأنه يمتلك الصفة بقضاء مصالحهم.

العمومية، شرحه فآت من الإدارة أرباح مكاأو الأخذ بقصد الحصول على أوسمة القبول الكلي  .2

-70من قانون  21مادة في  ويكون الغض من استعمال سلطة 200،4مادة القانون الفرنسي في 

 ،يختلف السلوك الإجرامي من جريمة إلى أخرى 5هو حصول الجاني على مزية غير مستحقة. 72

                                                           

 12- 17ص ص. 1770، معهد البحوث و الدراسات العربية. جرائم الامتناع في القانون الجنائي، محمود  االله علي1 
، بحث وأوراق عمل ،ملتقى حول الرشوة، الاختلاس،غسيل الأموال، لأطر القانونية والثقافية والتنظيمية بمكافحة الفساد ا 2 

 .220، القاهرة ،مصر، ص1722، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية 1721إسطنبول، تركيا ،
 .212، ص 1720هومة، للنشر الجزائر،  ،دار 1،طالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة ،  3 
، 1777ديوان المطبوعات الجزائرية، بن عكنون، الجزائر،  ،2ط، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص محمد صبحي نجم، 4 

 .20ص
هادة طروحة لنيل ش، أجريمة الرشوى في التشريع الجزائري دراسة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادهارون نورة،  5 

 .02،ص1720فيفري  71الدكتوراه، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 لفاعلا كما يختلف كذلك بحسب الدور، الذي يقوم به ، هذا النشاط بحسب العوامل التي يحدث فيها

  1.يكون مركزه فاعل أصلي أو شريك والذي إما أن، إيجابيا أو سلبيايكون السلوك إما أن و 

  : ثلاثأجزاء وللركن المادي 

 2.نتيجةوعلاقة سببية  تربط بين فعل و  ة،إجرامي، النتيجة الإجرامي و سلوكفعل 

 :صرومن ثم فإن الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ يتكون من ثلاث عنا

ـيـــر حصول على مـــزيـــة غ مقابل أيفي  ةمتمثلالعنصر الأول هو فعل استخدام نفوذ والثاني هو نتيجة ف 

 نتيجةن فعل و لاقة سببية بيع الثالث فيتمثل في الجزءأما  ،أرادهــــا الفـــاعــــل أو الغـيــر مستحـقـة أو المنفعـــة التي

 3تحال دراستها إلى الأحكام العامة. ، اله أية صعوبات بالنسبةلاتنجم على وهي 

سلوكيات وأفعال التي تشكل محرض، وحددت  التي تقع منالجريمة الفقرة الأولى  21لقد نظمت المادة    

 ة،الماد بينما حددت الفقرة الثانية من نفس مزايا غير مستحقةعرض، ومنح و  وعد هي، ا ركن مادي له

لك الحقيقي أو المفترض، وت مكانةصاحب ال ، التي تقع منلفعل السئ ل مكونة للركن الماديالصور مادية 

 المستحقة. صور هي الطلب أو القبول للمزايا غير

 

 

                                                           

 .111. 110ص ص  ، 2101القاهرة . 0دار الفكر العربي . ط ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابيرؤوف عبيد،  1 
 .00، ص  2ط جرائم استغلال النفوذ.صباح أكرم شعبان ،  2 
 د المجيد زعلاني، قانون العقوبات العام.انظر عب 3 
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 ماديمكونات ركن : ثانيفرع 

 :إجـــرامـيسلـــوك أولا: 

ب مزية مطلوب صاح ،حاجة التي يقوم أو يأتي بها صاحب وسنحاول معرفة صور الأفعال المادية      

ر الأفعال صو  وصولا إلىستغلال النفوذ الايجابي أولا لامادي  ركن التي تعتبر هيمحرض( قها ) أي تحقي

 المادي في صورتها السلبية. المادية التي يمكن أن يقوم بها صاحب النفوذ والتي تمثل الركن

 :حاجة(مادية  يقوم بها محرض )صاحب أفعال صور  -2

لكي نتعمق اكثر في شرحها ومكافحته  من قانون الوقاية من الفساد 21إلى الفقرة الأولى من المادة  سنعود

 مقبولة من قبل محرض عليها، و بيان عقوبته وعقوبة شريكه عندما تحصلواونفهم ما بينته لنا من أفعال غير 

 او اخذوا هبات او امتيازات ذلك كله للوصول لاشباع ذاتهم و قضاء حوائجهم.

رض العالوعذ ،  نذكر منهامحرض ، من  تصدر مشرع ، هي الأفعال الإيجابية جرمها مادية نشاطات فمن   

القانون لقيام الركن المادي لجريمة المحرض، والتي يهدف من  أو المنح ، وهي الصور الثلاثة التي أقرها

نح الم؛  فماذا يتضمن كل من فعل الوعد ،ي على القيام بالدور المطلوب منهالطرف الثان حمللخلالها 

 والعرض؟

وهو ما يعبر عنه وبأي  1الوعد: يراد به إعلان بإرادة منفردة، يصدر عن صاحب الحاجة أو بواسطة الغير

 2.بالعطية المؤجلة وسيلة من الوسائل تمكن من تلاقي إرادتي الطرفين

                                                           

 20، 22صص ،  2102، 0ط ،المؤلفات القانونية مطبعة الاعتماد، و  الموسوعة الجنائية ،المالك جندي عبد 1 
 .11، ص  0112، 2ط  ، كتابلل مصرية العامةهيئة  الجرائم الماسة بالنزاهة بين الشريعة و القانونعزت حسين،  2 
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 مادي نقدا أو عينا، المنح : ويراد منه تسليم صاحب النفوذ المقابل شخصيا أو بواسطة الغير، لشيء

 يوصف بأنه مزية غير مستحقة.

 موقف لا شك في دلالته على إشارة أو باتخاذفعل من خلال إظهار شيء أو ب، ما أن يكون بقولالعرض: فإ

 .ةمقصودحقيقة  اضهار

 :نفوذال المادية التي يقوم بها صاحب صور الأفع -1

 ومي أو أي شخص أخر يقومموظف عم كلتظهر لنا ان ذاتها نجدها  21مادة الرجوع إلى فقرة ثانية من 

أو  عمومي موظف ستغلا لغيره ولصالحه أو بأشكال او أفعال جرمها و نهى عنها القانون ، فاخذ منافع 

 يعاقب . عمومية على منافع  من إدارة أو سلطة هحصوله كان هدفه و شخص نفوذ

ـــــــــرة،   ــــــــــ  يمكن أن يأتيها صاحبلتي ستغلال النفوذ الا ماديأن المشرع قد حصر ركن ففمن خلال نص الفقـ

ـــــن أو لعلوا ـــــريـ ــلين ا في عنصـ ـــــولفعـ ـــــا الطلب أو القبـ ــل ،ثنين ، همــــ ـــــا يشكـ ـــــام بأحدهمـ ــن المــــــاد والقيـ ي الركــــ

 للجريمة. 

الغير،  تطرق إرادته المعلنة نفس عن إرادته، بل يلزم  تقع بالطلب، لا تكتمل بمجرد إفصاح صاحب النفوذ

 حظة إدراك الغير لمضمون الإدارة، ومعنى ذلك أنه إذا قام فاصل زمني بين إفصاحل فلحظة تمام الجريمة هي

الجريمة هنا  ان ف فيها،  أسباب لا دخل لإرادته ةوحال بهاصاحب النفوذ عن إرادته بالطلب وبين علم الغير 

م يكن لب لإن الطلا تعد جريمة تامة بل تقف عند مرحلة الشروع أي خلال فترة عدم وصول الطلب للغير .

 1.من هذه الناحية يعد تشريعا بالحيلة ليشكل جريمة تامة لولا تدخل المشرع بالنص صراحة، وهو

                                                           

 2110 2، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، ط ، قانون العقوبات الخاصسليماني عبد المنعم  ور، محمد زآي  عام 1 
 007ص 
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 مستحقة(: مقابــــــــل )مزية غير  ثانيا

ستخدام من ا يحصل عليه الفاعل صاحب النفوذ مهما تعددت حالاتها فان النتيجة دائما هي المقابل الذي  

 والمال كل شيء يمكن تقويمه، أما المنفعة فيقصد منفعة مادية أو معنوية بل مالا أونفوذه وقد يكون هذا المقا

بفائدة، وقد يكون المقابل غير المال أو المنفعة، كان يكون مجرد الإضرار  بها كل ما يعود على الشخص

 1.بالآخرين

اعل نفوذ حسب قصد الفاستخدام ال هكذا نجد أن مفهوم المقابل واسع بحيث يشمل كل ما يمكن أن ينتج من

خدام فمتى كان المقابل نتيجة الاستجابة لاست استغلال النفوذ من ذلك، ويختلف هذا المقابل باختلاف حالات

 هي جريمة مقابل بمقابل.و هذه الأخيرة  ،استغلال النفوذ النفوذ تحققت جريمة

ي لنفوذه لدى الجهة الت المكانة تحقيقها من خلال استخدام صاحبلفهناك مصلحة و حاجة يسعى محرض 

ذلك قدمه له فوذه، يالأخر من مقابل نظير استخدامه لن يمكن أن تحقق له تلك المصلحة، على أن يستفيد هو

 محرض(.)  الاخير

لاختلاف ا رأي هو الذي جعل أما الثاني فيتحقق به الاتجار وهذا فيو  المقابل الأول يتحقق معه الاستغلال،

 في تسمية الجريمة .

أما  ،تحقيق مصلحته وغايته  الذي يملكه ذلك الشخص ،من اجل هنفوذفرض ن المحرض يسعي إلى إذ أ

 ف النفوذوأما صر  هذا النفوذ ، لتحقيق مصلحة الغير صاحب النفوذ فان سلوكه هذا ينطوي على اتجار في

إذن هناك ف، بهجل تحقيق مصلحة صاحه المكانة لالجريمة متى تم استخدام هذل فأرى أنها التسمية الأنسب

الأول هو ما يحصل عليه صاحب النفوذ، من صاحب  ،نوعان من المقابل هما موضوعا وهدفا الجريمة

                                                           

 .00،00ص  صباح كرم شعبان ، مرجع سابق، ص  1 
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 وأما الثاني فهو ما يتحقق لصاحب، الأخير لنفوذه عند الجهة صاحبة القرار المصلحة مقابل استغلال هذا

 .عامةلدى سلطة  سلتطهلمالك المكانة المصلحة من خلال استخدام 

سوءا  مقابل،استخدام النفوذ وتحقق ال مقابل، أن يكون غير مشروع، فالجريمة تتحقق بمجرد قيام يشترط في ولا

في  ، ولا يؤثربل بان يكون غير مشروع ، محل نظرتحديد المقا أكان مشروعا أو غير مشروع ، وعليه فان

ن صاحب م لو اشترى صاحب النفوذكما ؛ ظاهرة كما يمكن أن تكون مستترة المنفعة قد تكون  قيام الجريمة

 1.عقارا بأقل من قيمته آو باعه عقارا بأكثر من ثمنه الحاجة

 اشتـــراك : شـــروع وثالثا

يمة نشاط الجاني، فهي جر  الشروع في النشاط الإجرامي جريمة تختلف نتيجتها المقصودة على الرغم من 

 ز الأعمالوالجاني بسلوكه تجاو  الفعل الشنيع  فالشروع هو البدء في التنفيذ بقصد ارتكاب ،مكتملةغير 

تامة، جريمة مقررة ل عقوبة على خفيفة لقوانين الجنائية بوجه عام على شروع بعقوبةوتعاقب ا التحضيرية

 2.العقاب ولكن بعضها يساوي بين جرائم الشروع والجرائم التامة في

اني من جذلك أمكن تعرف على قصد  متى تم، سموفي استخدام ال ابتداءالنفوذ تكون والشروع في جريمة  

توافر نية صد قعطية لل قبوله، ارتكاب الجريمة وتقع جريمة استغلال النفوذ تامة بمجرد طلب الجاني أو أخده 

  3.المصلحة التي أخد العطية لأجلها حتى لو لم يستعمل نفوذه فعلا ولم يحقق ،باستغلال النفوذ آثمة 

                                                           

 .012 ص 2100 ، الدار الجامعية القانون الجنائي القسم الخاصعلي عبد القادر القهواجي ، محمود زكي أبو عامر ، و  11 
،ص  2102جامعي، وكتاب مصر ، مطبعة جامعة عامةقانون جنائي، مبادئه أساسية ونظرياته محمد محي الدين عوض،  2 

175. 
 170المرجع نفسه، ص  3 
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 نها، لاريمة جهذه  للشروع في مجال نفوذ، لم يعد ثم ، مقابل استغلاللعطيةل طلب بإضافةيرى  البعضان 

 .1جاني نفوذه فعلا، حتى لو لم يستعمل طلبتتم بمجرد  رشوةكما هو الشأن في 

فالفاعل  ،يقتضي تحديد مسؤولية كل من ساهم في أركانها تتميز بوجود عدة أشخاص يساهمون فيها، مماها إن

جريمة أو لمكونة مادية بتنفيذ كل أعمال  نفسه أو مع غيره بناء على قصد مشتركالأصلي هو من يقوم ب

 بعضها. 

 معنويمطلب ثاني : ركن 

ن إجرامي وحده لا يكفي لقيامقاعدة عامة في قانون جنائي، إن نشاط     صرما يجب أن يصاحبه عنالجريمة، وا 

 :  رتان رئيسيتانلها صو  2إرادة إجراميةيعتبر الذي معنوي 

 جريمة غير عمدية .تكون  بهو صد جنائي به تكون جريمة عمدية ، وخطأ ق

رادة متجهة إلى تحقيقهو علم الجاني بعناصر بها قصد و    :، وله صورتان جريمة وا 

 خاص . جنائي قصد جنائي عام وقصد  

رادة   خاص يضاف إليه عنصر قصد  جريمة ، ولكنأجزاء منصرفين إلى فالقصد عام يقوم على علم وا 

 .عامبغير قصد خاص قصد  قيام ولا،غاية معينة أخر، وهذا العنصر الخاص هو نية انصرفت إلى

لى انه إ الشُرّاح هب اغلبذخطأ، وقد  إذ يستبعد وقوعها عن طريق عمديةجريمة استغلال نفوذ من جرائم  

 ودجتراط و بعض الأخر إلى اشهب ذمن جهة أخرى عام فقط. توافر قصد جنائي معنوي يلزم لتحقق ركن 

                                                           

 .212، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص  عقوبات قسم خاص في قانونعبد المهيمن بكر ، 1 
  .01،ص 2، طعقوباتون أحكام عامة في قانرم نشأت إبراهيم، كأ  2 
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فرع )  عامواستنادا لذلك خصصنا هذا مطلب لدراسة قصد جنائي   عامإلى قصد جاني بالإضافة خاص لدى 

 ثاني (.) فرع خاص قصد جنائي  أول (،

 عــــامفـرع أول: قصــد جنــائي 

 : عام بتوافر عنصرين همايتحقق قصد جنائي    

جرامية نشاط، وبماهيتها الإو إحاطة بكل واقعة مادية يحدثها العلم وهف، جريمةأركان  إلىمنصرفين  علمإرادة و 

ريق غاية عن ط إرادة فهي نشاط نفسي يتجه إلى تحقيقأما  ،قانونأنها تشكل جريمة في حكم  أي قانونا

 .وسيلة معينة

قابل الذي الم بان فاعل ارتكابها، أي أن يعلم  وقت جريمةب أجزاء علم ، توافر هذه الأخيرة وعليه يلزم لقيام  

ى معتقدا انه يحصل عل فان كان يجهل ذلك اعتماد نفوذه لدى جهة معينة يحصل عليه، إنما هو ناتج عن

 1طبقا لمهنته فلا عقاب له . المقابل بسبب عمل مشروع يقوم به  هذا

ه، ضد يلجا صاحب الحاجة إلى محامي كبير له نفوذ، من اجل إلغاء قرار إداري صادر ومن قبيل ذلك أن 

وان كان صاحب الحاجة  ،عليه فلا عقاب تقاضى من صاحب الحاجة أجرة العملواعتقد هذا المحامي انه ي

 يعاقب في مثل هذه الحالة.

بول أو خد أو القالمجرم ) الأ مزعوم، إلى سلوك الفعلتوفر عنصر الإرادة باتجاه صاحب نفوذ حقيقي أو وي

بقصد التملك أو الانتفاع، فإذا كان إكراه الفاعل على  ء عليهالطلب ( بالنسبة إلى المقابل وان ينوي الاستيلا

قانونا فان عنصر الإرادة ينتفي فتنتفي معه الجريمة  ثباث ذلكإبول العطية أو المقابل، ومتى تم أخد أو ق

 .لانتفاء الركن المعنوي

                                                           

 .68رم شعبان، مرجع سابق، صكصباح ا 1 
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ابة الطرف تجاس نتظاروقعت دون ا جنائي للفعل، فبمجرد الطلب تكون الجريمة قدقصد  تواجدلا يشترط هنا  

ر القصد ويجب كذلك أن يتوف، طلبتحقق بمجرد يالاستغلال الذي  لان النتيجة تتمثل في ذا الطلبهالأخر ل

أن الشخص الذي يقصدانه)صاحب النفوذ( ليس  ايعلم نأمن صاحب الحاجة والوسيط، فيتعين الجنائي لكل 

 زيةخده هو الحصول على مأمقابل الذي يطلبه أو يوان يعلما أن الغرض من ال منه، مختصا بالعمل المطلوب

 بهذا العمل. من سلطة عامة عن طريق استغلال نفوذه، وان تتجه إرادتهما إلى حمله على القيام

 خـــاصفـرع ثاني: قصـد جنــائي 

اعثا ب نية الفاعل إلى تحقيق غاية معينة وان يكون الدافع عام بالإضافة إلى اتجاهيفترض قيام قصد جنائي    

 .1خاصا

عض الفقهاء القصد العام، إلا أن ب وان كان الاتجاه الغالب في الفقه أن جريمة استغلال النفوذ تقع بمجرد توافر

نحو تحقيق هدف معين 2وهو في هذه الجريمة أن يوجه الجاني  ،قصد الخاص وهو ثبوت النيةوفر اشترطوا ت

أو محاولة  لبهدف الحصو  تغلال نفوذه الحقيقي أو المزعوماسإرادته نحو نشاط يعلم انه مقابل  يحدده القانون

 3.على منفعة أو مزية أيا كانت لحصول من أية إدارة أو سلطة عامةا

استخدام ي ينو صاحب النفوذ  إن الغاية من التجريم هي منع الاتجار في النفوذ، والاتجار يتحقق حين يكون

حقق ي نفوذحالة الزعم ب فيواقعية، ناحية هذا النفوذ منعدما من  هذا النفوذ، فإذا لم يكن ينوي استخدامه يكون

 .وتحقق بالتالي القصد الجنائي الخاص الاستغلال

                                                           

  .12شعبان، مرجع سابق، ص رمأكصباح   1 
  .10،ص 2100، دار المطبوعات الجامعية  ، قانون العقوباتمصطفى مجدي هرجة   2 
 .07، ص 2105، القسم الخاص، القاهرة ، قانون العقوباتحسن صادق المرصفاوي،   3 
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 على هجنائي ويتطلب هذا لتوافر صورة قصد  يتخذ ركنها المعنويية جريمة عمدال نومن هذا كله نستنتج أ  

ا أو يسعى يعلم بنوع المزية التي يطلبهو  زعم بوجود ،جود نفوذ حقيقيبو  إذا كان المتهم يعلمفف العلم والإرادة ،

أي  كالحصول على مقابل ذل أن تتجه إرادته إلىعة لإشرافها، و تحقيقها من سلطة عامة أو لسلطة خاض إلى

 قبول الوعد بها. أوأخذ المزية 

 ثالث : تمييز جريمة استغلال النفوذ عن الجرائم المشابهة لهامطلب 

نونية والغموض لأنها تفتقر إلى الدراسات القا ذ من الجرائم الغامضة التي يشوبها اللبساستغلال النفو        

جريمة ك الاجتهادات القضائية ولأنها تختلط بغيرها من الجرائم المشابهة لها، والفقهية، وكذلك للسوابق أو

ب تمييزها وصع الجرائم ، ولذلك سارت عليها قواعد تلكنصباءة استعمال السلطة وجريمة الرشوة، وجريمة إس

لمرتشي، مستغل النفوذ في حكم االحكمية لان القانون اعتبر  وقد اعتبرها البعض صورة من صور الرشوة عنها

طائفة  ضمن الرشوة جريمة عن طريق إلحاقها بجريمةبمعالجة هذه  جنائيةتشريعات وقوانين  قامت معظم و

 من الجرائم سميت بجرائم الفساد.

وللوقوف على ذاتية واستقلالية  واللبس الذي يحوم حول هذه الجريمة ا النوع من الغموضإزالة هذ لأجل 

 ،تمييز جريمة استغلال النفوذ عن الجرائم المشابهة لها أفردت هذا المطلب لأتناول جريمة استغلال النفوذ

عمال السلطة است ساءةثم تمييزها عن إ ،(أولفرع )رشوة تغلال النفوذ عن جريمة اس فحاولت بيان تميز جريمة

 (. ثانيفرع )

 نفوذ عن جريمة الرشوةمة استغلال أول: تمييز جريفرع 

نما الاختلا بين استغلال النفوذ والرشوة ، الكبيرنظرا للتقارب     ف هو فان كثيرا من يعتبرها جريمة واحدة وا 

وتنص  يمة الرشوةل النفوذ وجر من التشريعات المختلفة التي تربط بين جريمة استغلا إذ هناك في تسميتها فقط
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ما فصلا خرى التي تفصل بينهالتشريعات الأ غير أن هناك من الفرنسيمثل التشريع   عليها في مادة واحدة

 قانونية مستقلة. وتجعل لكل جريمة نص ومادة تاما

الجزء  لثالثب االأول للكتا من الباب من الفصل الرابع أما المشرع الجزائري فقد تناولهما في القسم الثاني 

 210حيث جرم فعل الرشوة بمقتضى المواد  النفوذ الثاني من قانون العقوبات تحت مسمى الرشوة واستغلال

أو  لجريمة المرتشي 211والمادة  الراشي أو ما يطلق عليها الفقه الرشوة الايجابية جريمة 210مكرر،  210،

 1ما يطلق عليها الفقه الرشوة السلبية.

الوقاية من الفساد  وهذا إلى غاية صدور قانون 210تغلال النفوذ فقد نصت عليها المادة أما جريمة اس

ح استغلال بحيث أص الرشوة و استغلال النفوذ والتي من ضمنها جرائم الذي يتناول جرائم الفساد ومكافحته

( .عق من 210 مادةافحته ) التي عوضت قانون الوقاية من الفساد ومك من 21مادة النفوذ مجرم بمقتضى 

ريمة استغلال الثانية فتناولت ج تحريض على استغلال النفوذ، بينما الفقرةأولى جرمت  وجاءت المادة بفقرتين

التي عوضت المواد  15الموظفين العموميين، من خلال المادة  وجريمة رشوة النفوذ بالنسبة لصاحب النفوذ

تيها الراشي، يأ جريمة الرشوة التي لت فقرتها الأولىالتي تناو  من قانون العقوبات 211، 210مكرر210، 210

ال على الرشوة في مج إلى جانب ذلك كما نص هذا القانون ،وأما الفقرة الثانية فتناولت جريمة المرتشي

لمنظمات ل ينوكذا جريمة رشوة موظفين عموميين الأجانب وموظف 10الصفقات العمومية، من خلال المادة

 منه. 10المادة بنص  الدولية العمومية

                                                           

، 0، ط  ه2010محرم  12،الموافق ل  17/17/1770المؤرخ في   72-70من القانون من الباب السادس من  02المادة  1 
 221و 221، والتي تنص : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما المواد 70/72/1770بتاريخ 20العدد  الجريدة الرسمية

، 222، 221، 222، 227، 211مكرر، و 210و 210، 210مكرر و 210، 210، 215، 212،211،212،210، و 2مكرر
 2110يناير  22مؤرخ في  70-10والمذكور أعلاه، وكذا الأمر رقم  2100يونيو سنة  0مؤرخ في  250-00من الأمر رقم  220و

 ومذكور أعلاه.
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 عن الرشوةمكانة الاستغلال في استقلالية تامـــــــة  تشريعي، فإننا نلاحظفمن ناحية تشريعية أي من ناحية نص  

و فصل تحت باب أ جنائية نصوص مستقلة لكل جريمة على حدا، وان كانت تجتمعت معظم تشريعا إذ تفــرد

أما فيما يخص النموذج القانوني للجريمة، فإن  ص مستقلفالمشرع الجزائري نجده يفــرد لكل جريمة ن واحد

في النص التشريعي للجريمتين، إذ يمكن أن تقوم الجريمة لدى طرف مستقلة  معيار ازدواجية الجرائم نجده

ن حاجة( دو )صاحب  بمعنى انه يمكن أن تقوم جريمة استغلال النفوذ في حق المحرض ر،الطرف الأخ عن

د مكن أن تقوم الجريمة في حق أحإذ ي نسبة لصاحب الرشوةنفوذ، كما هو الشأن بحق صاحب الأن تقوم في 

  مرتشي، دون قيامها في حق الطرف الأخر.طرفين راشي أو 

ذا ما يتطلب مجرم وهللسلوك مادي  تتفقان في عمديةإن الجريمتين من جرائم ف أما من ناحية الإثبات القانوني 

الأخر من و  لرشوة أو المزية غير المستحقة(أو يقدم المقابل ) ا يعرض أولهما من،  بالضرورة وجود شخصين

ب حاجة أو نفوذ وصاح وصاحب وهذا ما يقابل الراشي والمرتشي في الرشوة الفائدة أو المقابل يقبل أو يطلب

 .محرض في جريمة استغلال النفوذ

 اهتهاتلحقانه بسمعة الوظيفة العامة وبنز  جريمة استغلال النفوذ مع جريمة الرشوة في الأثـــر والضرر الذي   

ومؤسساتها، وهما يشكلان اعتداء صريح على المبادئ الأساسية  .وبذلك فهما يهددان الثقة العامة في الدولة

 الإنسان. للعدالة وحقوق

 نفوذ عن جريمة إساءة استعمال السلطةفرع ثاني: تمييز جريمة استغلال 

غير  ،فـقــا للقانونو  التي يفترض أنها تتصرف وبنزاهــــة السلطـــة العامـــة،ثقة إخلال بال تتشابه في أن فيهما   

 طرف موظف عام ولصالحه. انه يصعب التمييز بينهما متى تم استغلال النفوذ من
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م ث أن معظحي ،السلطة جريمة استغلال النفوذ إحدى صور جرائم إساءة استعمال اعتبرلذلك فهناك من 

ساءة استعمال السلطةالنفوذ و  تتناول جرائم الرشوة واستغلال ائيــةالتشريعـات الجن احـدة أو ضمن مجموعة و  ا 

 ضمن فصـل واحد.

انون وجرائم استغلال النفوذ في ق ذهب المشرع الجزائري في هذا الاتجاه، حيث تناول جرائم إساءة السلطة  

في القسم  جرائم استغلال النفوذ مة العموميةوالجنح ضد السلا العقوبات، ضمن الفصل الرابع بعنوان الجنايات

 السلطة في القسم الثالث والذي قسمه إلى درجتين. الثاني، وجرائم إساءة

 220 ،220،،  220 ،225خلال المواد  نم وهذا مة إساءة السلطة ضد الأفراد،الدرجة الأولى وتناولت جري

، 221مكرر،  220، 220 شيء العمومية ضد ة إساءة السلطأما الدرجة الثانية والتي تخص جريم1مكرر،

ذا الأخير، ضمن ه نفوذومكافحته، أصبح تجريم استغلال  غير انه وبصدور قانون الوقاية من الفساد،  207

 العقوبات . جرائم إساءة السلطة ضمن قبينما بقيت 

خرى، اانب مجموعة جرائــم ج مشــرع قام بنقـلها إلى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إلىوحبذا لو أن     

 .بالوظيفــة العامـــةبالأساس بالموظف العام و  ا متعلقةــالتي عبر عنها بجرائم الفساد، لأنه

 

 

 

 

 

                                                           

، الجريدة 0، ط  ه0201محرم  12،الموافق ل  17/17/1770المؤرخ في   72-70من القانون من الباب السادس من  02المادة  1 
 .70/72/1770بتاريخ 20العدد  الرسمية
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آليات الوقاية من استغلال النفوذ 

 ومكافحته في الإدارة الجزائرية.
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دا معتبرة و همؤسساتي جو  قانونيمستوى  ىلالنفوذ ع لاللقد بذل المجتمع المعاصر بخصوص إستغ       

 ستقرار داخل الدولة.لاالجرائم التي تحطم ا ل النفوذ من أخطرلاذه الجريمة، ذلك أن جريمة استغهلردع 

 ينى الصعيدلبية علالس اهأثار لها النفوذ  لالجريمة استغ اذ انئم الفساد راالمجتمع الدولي بخطورة ج وقد أدرك 

 الأمم ا اتفاقيةهجرائم الفساد ومن عدة اتفاقيات تحارب ، كما نتجتخاصة  الوطنيالصعيد امة و عالدولي 

 ي.ذه الجريمة في القانون الجزائر هالقانونية لمكافحة  الآلياتوقاية ومكافحة الفساد ،واستخدام لالمتحدة ل

النفوذ،  غلالاستجريمة  وقاية ومكافحةلالقانونية ل الآلياتذا الفصل إلى دراسة هذلك تطرقنا في  خلالومن     

 إلى مبحثين  هوقمنا بتقسيم

 ثاني (.) مبحث رة لهذه الجريمة مقر عقوبات و  (اول  مبحث) آليات ذات طابع إداري إلى دراسة تطرقنا 
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 أول: آليات ذات طابع إداريبحث م
      

ا معتبرة ودهجمؤسساتي و  قانونيى مستوى لالنفوذ ع استغلالمعاصر بخصوص جريمة لقد بذل مجتمع    

 دولة.ستقرار داخل ا لاميتحطجرائم  من أخطرها ، ذلك أنالأخيرةذه هلردع 

  

أول بحث محيث قسمنا  لجان وهيئات، ، والتي تعتبرإداريلدراسة آليات ذات طابع تطرقنا وفي مبحثنا هذا 

 مطلب ثاني (. ) افحتهومكه لوقاية منلهيئة وطنية  وأول(، مطلب  ) فسادلمكافحة فتناولنا لمطلبين أساسين 
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 فسادمطلب أول : تدابير وقائية لمكافحة 

تقتصر م ل بحيث الجرائمذه هة همواج إلى هالفساد ومكافحت نالوقاية م نسعى المشرع الجزائري بموجب قانو 

نما والعقاب  مى مجرد التجريـلع نذا القانو م هأحكا والقطاع م اعالفساد في القطاع ال نم لققواعد تتع نتضموا 

 ن. القطاعيلاالوقائية في ك والإجراءاتالتدابير  نم ةلوضع جم لالخ نالخاص م

ر وقائية في وتدابي فرع الأول (،) سوف يتم التطرق إلى التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في القطاع العام 

 فرع الثاني (.) خاص قطاع 

 عامفرع أول: تدابير وقائية في قطاع 

بير الوقائية لمكافحة الفساد في القطاع العام من أنجع التدابير والآليات التي يُصر على تطبيقها تعتبر التدا

 ي والتي نحصرها في ثلاث نقاط كالآتي:ر المشرع الجزائ

 أولا: التوظيف

ي وفم مستخدمي القطاع العا يفتوظ تراعي في ،يفوظت نبعنوا 72-70 القانون نم 2المادة ليه ع نصت

 :الآتيةنية القواعد هالم هتسيير حيات

  والكفاءة. والإنصافالجدارة  لمبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مث 

  أكثر  نو تك التي لتولي المناصب العمومية نالمرشحي الأفراد نختيار وتكويلاالمناسبة  الإجراءات

 فساد.لعرضة ل

  إلى تعويضات كافية. بالإضافة ملائمأجر 
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 ه والسليم الصحيح والنزي الأداء نم نالعموميي نالموظفي نلتمكي ملائمةيمية وتكوينية لعإعداد برامج ت

فادتهم  1هم لمخاطر الفساد.وعي نمتخصص يزيد م نتكوي نم لوظائفهم وا 

قطاع لوقاية من الفساد بالقاية من الفساد ، وتدابير خاصة لوضعت الأمم المتحدة اتفاقية للو  1772وسنة   

بترسيخ تدعيم نظم التوظيف في القطاع العام في الدولة يقوم على مبادئ الشفافية والكفاءة العام ، وذلك 

ل لموظفين أجور كافية ويقرر الشفافية في تمويجدارة والإنصاف والأهلية. ويقدم لومعايير موضوعية مثل ال

عامة مع مصالح السياسية ومنع تضارب الصب العمومية وفي تمويل أحزاب االترشح للانتخابات شغل المن

 مصالح الموظفين الخاصة.

 ممتلكاتثانيا : التصريح ب

: " على ما يلي 72-70انون من الق 0وقاية ، حيث تنص المادة ممتلكات من أهم تدابير تصريح بيعتبر 

أشخاص في حياة سياسية وشؤون عمومية وحماية ممتلكات عمومية وصون نزاهة شفافية قصد ضمان 

 ."مية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاتهالمكلفين بخدمة عمو 

يقوم الموظف العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو 

بداية عهدته الانتخابية، ويجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في السنة المالية للموظف العمومي بنفس 

 التصريح الأول. الكيفية التي تم بها

 2كما أنه يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الانتخابية أو انتهاء الخدمة.

 

                                                           

ه، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2010محرم  12،الموافق ل  17/71/1770المؤرخ في   72-70من القانون  2المادة   1 
 .5ص، 70/72/1770بتاريخ 20، الجريدة الرسمية العدد 0، ط 

 .5ص، ه نفس المرجع السالفالفساد ومكافحت نالوقاية م نمتضمال 72-70من القانون  0المادة  2 



 في الإدارة الجزائرية وقاية من استغلال النفوذ آليات ال  لفصل الثاني  ا

 
 

39 
 

 نعمومياعد سلوك موظفين ثالثا: مدونات قو 

تبنى فكرة إعداد ان  1المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته على  72-70من القانون  0تنص المادة   

موميين من خلال هذا القانون كما أن غيابها يساعد على ازدهاره بالإضافة مدونات قواعد سلوك الموظفين الع

إلى إثبات الكثير من الدراسات الحديثة أن غياب معايير أخلاق العمل يعتبر أول الأسباب المباشرة لتفشي 

جزائري آلية نص عليها المشرع الهي عبارة عن  الي يمكن القول بأن مدونة سلوك موظفين ظاهرة الفساد وبالت

 في الوظائف ذات طبيعة خاصة.

ضع طة العمومية التي يخلالس يخبرن العمومي بأف الموظ يلتزمى انه لع ننفس القانو  نم 0كما تنص المادة 

 امهلمهى ممارسة لالتأثير ع ذلك نشأ نم نالعامة، أو يكو  حةلالخاصة مع المص ها إذا تعارضت مصالحهل

 .عاد  بشكل

 .بيةالانتخا والعهدة العمومية،للوظائف  الملائمو  السليمطار لإوكية تحدد الس قواعد ني عبارة عهف نإذ

 خاص قطاع دابير وقائية في فرع ثاني : ت

لقد حارب المشرع الجزائري الفساد المالي بصفة خاصة والفساد بصفة عامة وبعد التطرق لمختلف التدابير  

فساد فيه من الخاص وعلاقته باقتصاد الدولة ، يمكن مكافحة الوقائية في القطاع العام ونظرا لأهمية القطاع ال

 تدابير والتي تتمثل في ما يلي: خلال تفعيل مختلف 

 خاصكشف والقمع وكيانات قطاع أولا : تقرير التعاون بين أجهزة ال

                                                           

ه، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، 2010محرم  12،الموافق ل  17/71/1770المؤرخ في   72-70القانون من  0المادة  1 
 .0ص، نفس المرجع السالف70/72/1770بتاريخ 20، الجريدة الرسمية العدد 0ط 
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لمشرع ا الفساد حيث استحدثن جراءات الوقائية مالإ أهم نالفقرة الثانية حيث تعتبر م 22ا المادة هيلنصت ع 

 1وطني. ذات اختصاص مهامه لالمركزي وجع نما يسمى بالديوا

 للحفاظ على كيانات القطاع الخاص  ثانيا : وضع إجراءات ومعايير

ممارسة  بهدفالقطاع  داخل تطلب نويجب أ السموقواعد  نحيث يتضم 2الفقرة  22المادة  عليهنصت 

ن م لسلةسب في مؤسسة ما لمعالجة الفساد تتط نأب لالقو  نيمة ويمكلة وسهونزي ةبصوره عادي هنشاطات

 2ها.الخطوات لتنفيذ

 فساد ومكافحته:المطلب الثاني : هيئة وطنية للوقاية من 

 تغلالاسجريمة  ذه الجرائمهقام المشرع الجزائري بصياغة آليات تمنع وتحد من جرائم الفساد ومن ضمن 

حة الفساد وقاية ومكافلوطنية ل يئةهبانها مشرع الجزائري ا الهالتي جاء ب الآلياتذه هم هالنفوذ، ومن بين أ

 72.3-70ضمت القانون رقم 

 أول : التعريف بالهيئة فرع 

ة في مجال مكافحة الوطني الاستراتيجية ى تنفيذ لتعمل ع هفة بالوقاية من الفساد ومكافحتليئة وطنية مكهي ه

فة من الفساد لمكيئة الهالتشريعات المقارنة في إنشاء ال الفساد، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حذا حذو باقي

 4.هومكافحت

                                                           

 .0ص، ه، نفس المرجع السالفالفساد و مكافحت نبالوقاية م لقعالمت نالقانو  نالثانية مالفقرة  22المادة  1 
 .0ص  نفس المرجع السالف،،هالفساد و مكافحت نبالوقاية م لقعالمت نالقانو  نم الثالثةالفقرة  22المادة  2 

كرة، بس –ة الحقوق، محمد خ ضر يماستر، كل  ل شهادة اليً، مذكرة لن  ئيالقانون الجنا فيالنفوذ  استغلالة يمخوجة فارس، جر  3 
 .50ص 2016/2015سنة،

دة ماستر، هاش، مذكرة لنيل هعميق بالوقاية من الفساد ومكافحتفي ظل قانون الت هليات مكافحتآفوذ و الن استغلاللوني محمد، جريمة  4 
 00ص.1725-1720-ي محند أولحاج، البويرة، لجامعة أك
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بالشخصية المعنوية  ة تتمتعلطة إدارية مستقليئة سهالان   72-70من قانون  20وجاء في نص المادة 

ا عن هية سير ا وكيفهوتنظيم يئةهة اللتحدد تشكيو ورية هتوضع لدى رئيس الجمحيث  المالي،  والاستقلال

 .نظيمطريق الت

 همكافحتالفساد و  حيات الضبط في مجال الوقاية منلاا صهة للطة إدارية مستقلي سهئة الوطنية هيإذن فال

نم يئاتها ضمن الهيمكن تصنيف لاتالي فالنفوذ وب استغلالسيما جريمة لا ا تصنف الإدارية الكلاسيكية وا 

بط ية المستقلة والتي أوكل لها مهام الضضمن الفئات الجديدة التي أنشأها المشرع تحت اسم الهيئات الإدار 

 في المجالين الاقتصادي والمالي.

خير الذي لأا اذهو  محاربة الفساد خلالهايئة التي يمكن من هذه الهل هوالمشرع حقيقة قد أحسن الفعل بإنشائ

 .1النفوذ استغلاللجريمة  وخيمة الآثاريل من لتقا حد و هامة من شأنهب اتخاذ تدابير ليتط

 في: للهيئة بانها تتمثلنستنتج خصائص أساسية  نا أيمكنن

 مؤسسة دستورية استشارية. -

 ورية.هيئة دستورية استشارية تابعة لرئيس الجمه -

يئة هذه الهالية فع هيلتس أجل نمبدأ الحياد والشفافية م نإلى ضما هدف إنشاؤهاة التي يلطة إدارية مستقلس -

 في تدابير الوقاية .

 .الإداري بالطابع تتميز  ية يئة الوطنهال -

 

 

                                                           

، لأعماللادة دكتوراه في القانون الجنائي هالتشريع الجزائري، أطرحة لنيل ش ا فيهالمالي واليات مكافحتائم الفساد حماس عمر، جر  1 
 210ص. 1720-1720مسان، ،لقايد، تلجامعة أبي بكر ب
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 فسادم هيئة وطنية لمكافحة ثاني : مهافرع 

ى لع تكازهاار  خلال ذا منهالنفوذ و  استغلالوقاية من جريمة لل آليةيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعتبر هال 

-70رقم : هتالوقاية من الفساد ومكافح من قانون 17في المادة  عليهاا والتي جاء النص هام التي تقوم بهم

 :1التالية امهسيما بالملايئة هف اللى  تكلحيث نصت ع 72

مسؤولية في والشفافية وال ةهتجسيد مبادئ دولة القانون، وتعكس النزاو  وقاية من الفساد لل اقتراح سياسة- 2

 العمومية. والأموالتسيير الشؤون 

 ر خاصة قتراح تدابيوا مية أو خاصة ،يئة عمو هات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هتقديم توجي- 1

التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد  وكذا هوقاية منلتنظيمي لذات الطابع تشريعي و 

 نة.هالم أخلاقيةقواعد 

 الضارة الناجمة عن الفساد. بالآثارإعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين - 2

سيما بحث لا منهاالفساد والوقاية  كشف أعمالم في هات التي يمكن أن تسامو للمعكل ا واستغلالتركيز  - 0 

 .إلزاميةجل تقديم توصيات لأدارية عن عوامل الفساد إو ممارسات تنظيم في تشريع و 

والنظر ه من هذا الفعل و محاربتإلى الوقاية جبارية ال الإدارية والإجراءاتالقانونية  للأدواتالتقييد الدوري - 5

 ا.هفي مدى فعاليت

ا هفي ومات الواردةلالمع واستغلال بصفة دورية ودراسة كات خاصة بموظف عموميلممتبقي تصريح لت- 0

 ا.هى حفظلوالسير ع

 قة بالفساد.لاوالتحري في وقائع ذات ع الأدلةبالنيابة العامة لجمع  الاستعانة- 0

                                                           

ه ه، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحت2010محرم  12،الموافق ل  17/71/1770المؤرخ في   72-70من القانون  17المادة  1 
 .70/72/1770بتاريخ 20، الجريدة الرسمية العدد 0، ط 
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مدعمة الدورية والمنتظمة ال ى أساس التقاريرل، عةميدانيالالمباشرة  والأعمالمتابعة النشاطات ، تنسيق  - 0

 .انهالضم معنيينين لمتدخا من قطاعات و هيلالتي ترد عهذا المجال و ة بلوتحاليل متص بالإحصائيات

لضمان  وطني صعيدى لع يئات مكافحة الفساده تعاون معى لوع الدولة قطاعاتعزيز تنسيق  بين ت - 1

 .سيرها الحسن

 1ها.يميا وتقيهالفساد ومكافحت مباشرة في الوقاية من أعمالبحث عن شاط يتعمق بى كل نلالحث ع - 27

  

                                                           

ه، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2010محرم  12،الموافق ل  17/71/1770المؤرخ في   72-70القانون من  17المادة  1 
 .27، ص، نفس المرجع السالف70/72/1770بتاريخ 20، الجريدة الرسمية العدد 0، ط 
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 نفوذ  :عقوبات مقررة لجريمة استغلال ثاني  مبحث

ى  عل أو  عييطب نسانا مقـــــررة ســـــواء علـــــىــــى جـــــزاءات و عقوبـــــات ســـــنتطرق إلـ الاتي فـــــي المبحـــــث  

 .ي معنو شخص 

) ويشخص معنلمقررة عقوبات   مطلب الاول(،)  طبيعيعقوبات مقررة لشخص  دراسةهذه الفي  سنتناول

 .ثاني(مطلب 

 طبيعية  على شخص مقرر عقوبات  أول :مطلب 

شديد تتكميلية تطبق على الشخص ويمكن  في هذا النوع من العقوبات نجد أنه لدينا عقوبات أصلية وأخرى

 ثاني (:رع ) فتكميلية وعقوبات أول (، ) فرع أصلية ، عقوبات رق لها في فرعينفيها أو التخفيف وسنط

 أصليةفرع أول :عقوبات 

 21المــــادة  نجــــد اســــتغلال النفــــوذ، والتــــي مــــةيعنــــدما نرجــــع للجــــزاء و العقوبــــات المطبــــق علــــى جر     

( ســــنوات حــــبس 27( إلــــى )71) نيســــنت ومكافحــــة الفســــاد تــــنص مــــن ــــةياالوق 72-70مــــن قــــانون 

 دج. 2777777إلى  مليون(  17) دج 177777قــــدرها  ــــةيبالإضــــافة إلــــى غرامــــة مال

 بات تشديد العقو  -أ

 قـــرهيمـــا  أشـــد الجـــاني فرت هـــذه الحـــالات تشـــدد العقوبـــة علـــىإذا تـــوا نـــةيتشـــدد العقوبـــات فـــي حـــالات مع  

هــــا فــــي أحــــد الفئــــات التــــي ذكر  ســــنةعشرون ســـنوات إلـــى عشر مـــن  ةيالقـــانون، فتضــــاعف العقوبـــة الأصـــل

 ذكرتهم المادة هم: نيو الأشخاص الذ الغرامة ديتشـــددون   72-70مـــن قــــانون  00نـــص المــــادة 

 العــدل أن ــريوز  وفـــي هــــذا الإطـــار اعتـــرفلقضــــاء العـــادي و الإداري بهـــم قضـــاة ا قصـــدي القضـــــاة: -2

 نيلقضــــاة الــــذا واجـــــهي المقابــــل ن، وفــيالقـــانو  تحــدونيجـــرائم للفســـاد فــي ســـلك القضـــاة و  رتكـــبيهنـــاك مـــن 



 في الإدارة الجزائرية وقاية من استغلال النفوذ آليات ال  لفصل الثاني  ا

 
 

45 
 

 ايضـــــابمهـــــامهم لمعالجـــــة ق ـــــاميدون الق لولــــةيللح مــــن جهــــات نافـــــذة فــــي الدولــــة اتالفســــاد ضــــغوط حــــاربوني

لهـــا معنـــى ولا نجاعـــة إلا أن تكـــون  كـــونيالفســـاد لـــن  محاربـــة انالفســـــاد، مؤكـــــدا فـــــي هـــــذا الصـــــدد بـــــ

 1. الآفة العدالـــة فـــي منفـــى عـــن هـــذه

المادة  موجبب بمرســـوم رئاســـي نـــونيعي نيفـــي الدولـــة: هـــم الـــذ ـــايعل فـــةيوظ ونمـــارسي نالـــذي :الموظفـــون -1

  2110من دستور  00

 . مترجمبمزاد و  عيبو محافظ  نييقضائ نيمحضر هم  : نييالضباط العموم -2

 نيوالــــذ ـــــةيجزائ إجـــــراءات 2(25حـــددتهم المــــادة ) نيضــــابط أو عـــون الشــــرطة القضــــائي : هـــم الــــذ -70

ضــــباط  ـــة،يرؤســــاء المجــــالس البلد ةيقضــــائ شــــرطة ــون بصـــــفة ضــــباطمتمتعــ ةيضــــبطعلــــى صـــــفة  حـــــزوني

هـــم ل ســـتيهـــم العناصـــر التــــي ل ةيأعـــوان الشـــرطة القضــــائو  ضـــباط ك الـــوطني، محــــافظو الشــــرطة،ر الــــد

مستخدمو الأمن  ، الــــدرك الوطني من رجال رتــــبذو ال ـــرطةمصــــالح الشـ فوموظوهـــم  صـــفة ضــــابط

 3العسكري.

 .سييرئ ضابط قســـم، مســـتكتب ضـــبط، سي: رئـــةيالتـــابع لأحــــد الأجهـــزة القضـــائ موظـــف أمانـــة ضـــبط -75

ـــذي فــي الدولـــة ال ةيســـام مناصــــبب العقوبــــة ديــط تشــــدمـــن خــــلال المــــادة نلاحــــظ أن المشــــرع الجزائــــري ربــ 

ثقـــة الشـــعب  مـــن هـــايلمـــا ف عالية  أخـــلاقو  نزاهـــةتتطلـــب  ةيهـــذه المناصـــب الســـام ةيالجـــاني، فحساســـ تقلـــدهي

 والمساواة. لعدلا والدولـــة، لأنهـــا وظـــائف تعمـــل مـــن منطلـــق

                                                           

يمة استغلال النفوذ في القانون الجنائي،مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص خوجة فارس، جر  1 
 .01، ص 1725/1720جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، سنة 

 مؤرخ في02- 25زائية، معدل و المتمم بأمر ج،المتضمن قانون إجراءات  2100يونيو سنة  0مؤرخ في  255-00القانون رقم، 2 
 .1725يوليو 11مؤرخة في  02ا،لجريدة الرسمية رقم  1725يوليو سنة  12

 .11،ص  1771الجزائر،زائري،دار هومه نصر الدين هنوني،الضبطية القضائية في القانون الج 3 
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  فهايالإعفاء من العقوبة أو تخف -ب

الإجـــراءات الكشـــف  هـــذه نجــــد إن المشــــرع أراد مـــن خـــلال 72-70مـــن قــــانون  01ــــادة بــــالرجوع لــــنص الم 

ــــد القــــرائن والأدلــــة ض ريأو تـــوف ـــهولةبسـ لأنـــه مـــن الصـــعب علـــى الســـلطات الكشـــف عنهـــا مـــة،يعـــن الجر 

 النفوذ. استغلال إحبــــاط محــــاولات ضــــايذلـــك أ شـــجعيو  هــــا،يمرتكب

مــن  ـةــيالأعـــذار المعف مـــن ديســــتفي"أنــــه  72ووفقــــا للفقــــرة  72-70مــــن قــــانون  01ـــادة بــــالرجوع لــــنص المـ 

لجـــرائم أو أكثـــر مـــن ا مــــةيأو شـــارك فـــي جر  فــي قـــانون العقوبـــات كــل مـــن ارتكـــب هـــايالعقوبـــة المنصــوص عل

 ـــــةيار ـــلطات الإدإجـــــراءات المتابعـــــة بـــــإبلاغ الســ مباشـــــرة فـــي هــــذا القـــانون و قـــام قبـــل هـــايالمنصـــوص عل

مــــن نــــص المـــــادة الســــابق   1"هايو ساعد على معرفة مرتكب مةيالجر  ـــــة،عنيأو الجهـــــات المعن ةيأو القضـــــائ

المتابعــــة،  إجــــراءاتومباشــــرة  ــــةيالعموم الــــدعوى ــــكيقبــــل تحر  ــــغيالتبل كــــونيالمشـــــرع الجنــــائي أن  شــــترطي

إذا ســـــاعد الجهـــــات المختصـــــة بـــــالقبض علـــــى  الجـــــاني ديســــتفيو بعــــد مباشــــرة إجــــراءات المتابعــــة 

الحالـــة في " 1الفقـــرة  01 و ذلـــك حســـب نـــص المـــادةفـــي العقوبـــة  فيبـــالتخف مـــــةيللجر  نيالأشـــــخاص المـــــرتكب

 ونســــبة لكــــل شـــخص ارتكــــب أالعقوبــــة إلـــى النصــــف بفـــي الفقــــرة أعــــلاه، تخفـــض  هــــايعل المنصـــوص

 عـــةالمتاب إجــــراءاتباشرة بعد مفــــي هــــذا القــــانون و الــــذي  هــــايفــــي إحــــدى الجــــرائم المنصــــوص عل شــــارك

 2."فـــي ارتكابهـــا نيســـاعد فــي القـــبض علــى شــخص أو أكثــر مــن الأشــخاص الضـــالع

 

 

                                                           

ومكافحته ه، المتعلق بالوقاية من الفساد 2010محرم  12،الموافق ل  17/71/1770المؤرخ في   72-70من القانون  01المادة  1 
 .20، ص 70/72/1770بتاريخ 20، الجريدة الرسمية العدد 0، ط 

خوجة فارس، جريمة استغلال النفوذ في القانون الجنائي،مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 2 
 .02، ص 1725/1720جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، سنة 



 في الإدارة الجزائرية وقاية من استغلال النفوذ آليات ال  لفصل الثاني  ا

 
 

47 
 

 تكميليةفرع ثاني : عقوبات 

فـــي هـــذا  هـــايعل نص أكثـــر أو مـــــةيإدانـــــة بجر فــــي حالـــــة  72-70 مـــــن قـــــانون 52و 57بـــــالرجوع للمـــــادة

منصـــوص  ةـــيليأكثـــر مـــن العقوبـــات التكم أو بعقوبـــةالمتهم أن تعاقـــب  ةيللجهـــة القضـــائ مكـــنيالقـــانون، 

 1:تنص التـــيو  71 مـــادةانون عقوبـــات فـــي قـــ هـــايعل

 القانوني. الحجز -72 -

 و مضمون هذه العقوبة : ةيوالعائل ةيوالمدن ةيقوق الوطنالحرمان من ممارسة الح -71 -

 .مةيالوظائف التي لها علاقة بالجر  عي*العزل من جم

 .تقديرالترشح والانتخاب و حمل أي  من حقالشخص  حرمان *

 . مايأو ق ايوص الاســــتدلال، أو ليســـبب إلا  أو شــــاهد ــــريأو خب محلف كـــونيعلـــى أن  ــــةي*عــــدم الأهل

 بذلك. تعلقيأو أي عمل  سي*حرمانه من حق حمل السلاح أو التدر 

 2*سقوط حق الولاية كلها أو بعضها

 ـــةيســـنوات بدا 5محـــدد لمـــدة لا تتجـــاوز:  نيمعــ ميالمنع من الإقامة :إلـــزام الجـــاني بالإقامـــة فــي إقلــ - 72-

 .هيأو الإفراج عن المحكوم عل ةيوبة الأصلالعق انتهاء ــوميالعقوبـــة 

 رقم  مــــن قـــــانون 52عنـــــدما نـــــذهب إلــــى نــــص المـــــادة :للأمــــوال  ـــــةيالمصـــــادرة الجزئ -70-

                                                           

 .02سابق، صخوجة فارس، مرجع  1 
 ـــــــــــــــــــالموافق لـ 2010ي القعدة عام ذ 11المؤرخ في  72-70المضافة بالقانون قانون رقم  72( مكرر 71مادة:)  2 

والمتضمن قانون العقوبات 2100يونيو 0الموافق لـ  2200صفر عام  20المؤرخ في  250 - 00، يعدل ويتمم الامر 17/21/1770
 .1770/  21/  10،المؤرخة في  00زائرية العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الج
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 هـــــةجهنالك امر من طرف  نجد ان فــــي هــــذا القــــانون هــــايمنصـــوص علـــة الإدانــــة بــــجرائم فـــي حالـ  70-72

الأرصدة  استرجاع مراعـــــاة حـــــالات بو ذلك مشـــــروعة،  ـــــريغبمصـــــادرة عائـــــدات و أمــــوال  تنص ةيقضـــــائ

 . ةينحسن  ريغوحقوق 

 1.مةيمؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط ذات صلة بالجر منع  -

 لدفع.أو بطاقات ا كيشالحظر من استعمال  -

 .اقةيسأو رخصة سفر  سحب جواز -

 حكم أو قرار الإدانة. قينشر أو تعل-

 معنويمطلب ثاني: عقوبات مقررة للشخص 

 ةيســـؤولبالم الاعتـــراف للفقــــه القــــانوني فــــي الوقــــت الحاضـــر تقـــر علـــى ضــــرورة ثــــةيحدإن الاتجاهــــات  

 .الإنســــان ــــاةيبالغـــة فـــي ح ــــةيأهم بـــه مـــن تمتـــعيالمعنـــوي، و نظـــرا لمـــا للشـــخص  ـــةيالجنائ

بعـــض  صـــراحة بعـــد أن تبنتهـــا ـــةيمعنو  للأشـــخاص ــــةيجنائ ةيمســـؤول ــــريلقــــد تضــــمن قــــانون العقوبــــات تقر 

الشــــخص  ةي( المتضــــمن قــــانون العقوبــــات صــــراحة مســـؤول70-25) قـــر القـــانونأ ـــثيالخاصـــة بح نيالقـــوان

في  قانون  لقـــــانون العقوبـــــات قـــــد عمـــــم  1770 ليأن تعـــــد ــــريغ رتكبهـــــاي التــــي المعنـــوي عـــن الجــــرائم

 بالنسبة له .  ـــــةيجنائ ةيمســــؤولوي جنائيا أي  تعتبر مكافحة الفساد مساءلة الشخص المعن

 : جبي ايلكي تتقرر مسائلة الشخص المعنوي جنائ 

  مــــةيأن ترتكــــب الجر   ،ريممثــــل هــــو المــــدو  ــــهيمــــن طــــرف أجهزتــــه أو ممثل مــــةيجر وجــــوب ارتكــــاب 

إســناد التهمـــة  مكـــني الإدارة   سيرئـــ مشــــرعأن  ــــثيح ،معنـــويــخص رعي للشــشــــمـــن طــــرف ممثـــل 

                                                           

 .مرجع سابق 12-70مكرر المضافة بالقانون 20نظر المادة 1 
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أن ذاتــــه و ب نيمعـــ عـــييارتكبهــــا شــــخص طب مــــةيأن الجر  إثبـــات ابـــةيإلــى الشـــخص المعنــوي علـــى الن

وف وملابسات الجريمة تسمح بإسنادها للشخص ر عنوي وأن الظالم لــــه علاقــــة بالشــــخص ــــريهــــذا الأخ

 المعنوي.

  معنوي شخص لحساب و صالح مةيأن ترتكب الجر. 

  الخــــاص، للقـــــانون نيتـــــابعمــــن الأشــــخاص  ـــــةيالشـــــخص المعنــــوي محــــل مســـــائلة جنائ كــــونيأن 

 ةيائالمسائلة الجن من العامــــة ــــةيالأشـــخاص المعنو و  ــــةيولــــة والجماعــــات المحلقــــد اســـتثنى المشــــرع الد

 1.العقوبات من ق 25ذلك طبقا للمادة و 

 معنويت أصلية مقررة لشخص عقوباالفرع الأول : 

ـــن م مـــةيالمعنـــوي عنــــد ارتكابـــه جر  علـــى الشـــخص ـــةيالجزائ ةيالمســـؤول علـــــى 72-70القـــــانون رقـــــم نـــــص 

 ذلـــك كـــونيمـــن هــــذا القــــانون و  52المادة ـوذ وذلــــك ضــــمن اســـتغلال النفــ مــــةيجر  نهــــايب جـــرائم الفســـاد، ومـــن

 (75( إلــى خمســـة مـــرات )2ـاوي مـــن مـــرة )تســ ــةيغرامـــة مالالتي تنص على لقواعـــد قـــانون العقوبـــات  وفقـــا

 2.عـــييالشــــخص الطب رتكبهــــايعنـــدما  مــــةيأقصـــى للغرامــــة المقــــررة قانونــــا للجر حــــد ن مــ

 معنويتكميلية مقررة للشخص عقوبات فرع ثاني : 

 حكميانه  مكرر 20نصــــت المــــادة  ــــثيح ةيــــة للعقوبــــات الأصــــلهــــذه العقوبــــات فإنهــــا مكمل تيحســــب تســـم

 : ةيالتال ةيليبواحدة او أكثر من العقوبات التكم

                                                           

 .66صمرجع سابق، خوجة فارس،  1 

الخامس  1م ،مجلة الاجتهاد القضائي العدد كاهنة زواوي ،الاحكام القانونية الجزائية لجريمة اختلاس المال العاعبد الغاني حسونة، 2 
 .120، ص 1771بر سبتم
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بأنـــه منـــع  الحـــل مـــن قـــانون العقوبـــات عرفـــت 20حـــل الشـــخص المعنـــوي: علـــى كـــل حـــال إن المـــادة  -

تحـــــت  حتــــى ولــــو كــــان النشــــاط فـــي ســـتمريمعنـــوي مـــن الاســـتمرار فـــي ممارســـاته، و بالتـــالي لا الشـــخص ال

 1.نيآخر  رييمس أو أعضــــاء أو مجلــــس إدارة أو نير ياســــم أخــــرا و مــــع مــــد

هــــي ســـــنوات، و  5لا تتجـــــاوز  فـــــرع مــــن فروعهـــــا لمـــــدة غلق المؤسسة أو فرع لها : غلـــــق مؤسســـــة أو -

تتجاوز  لا ذلـــك لفتـــرة، و  ـــهيقبـــل الحكــم عل مارســـهيالشـــخص المعنــوي مــن ممارســـة النشـــاط الـــذي كـــان  منـــــع

 .2سنوات 5

 : ةيالإقصاء المؤقت من الصفقات العموم -

 ـــونأن تك ســــتوييو الصفقات العمومية  ــــةيبهــــا منــــع الشــــخص المعنـــوي مـــن التعامــــل فـــي عمل قصــــدي 

 نـــةيواد معمـــ أو خدمـــة ميبعمــل أو تقـــد ـــاميأو منقولـــة و ســواء تعلــق بالق ـــةيمنصــبة علــى أعمـــال عقار  الصـــفقة

 ةيالإقصاء من الصفقات العموم مباشـــرة، وقـــد أورد المشـــرع عقوبـــة ـــريمباشـــرة أو غ قـــةيء هــــذا تـــم بطر وســـوا

 3.مكرر من قانون العقوبات 20في المادة 

 5 لا تتجاوز لمدة ــــاينهائر مباشـــر يالمنــــع مــــن مزاولــــة نشــــاط مهنــــي أو اجتمــــاعي بشــــكل مباشــــر أو غــــ -

مـــن  الأكثـــر أو مـــــدة خمســــة ســـــنوات علــــى ـــــةيالمنـــــع بصـــــفة نهائ ـــــتمي 222-72سنوات طبقـــــا للمـــــادة 

تـــي نـــص لاأكثـــر عقوبـــات عقوبـــات مـــن  هـــذه تعتبـــرو ه المختلفة هنــــي أو اجتمــــاعي بصـــور ممارســــة نشــــاط م

ـــة أو فــي النصــوص الخاص ـــديجدســواء فــي قـــانون عقوبـــات  معنــوي جزائـــري كجـــزاء للشـــخصمشـــرع  هـــايعل

                                                           

 .21،ص 1727/1770مرزوقي محمد،المسائلة الجزائية للشخص المعنوي ،مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ،الدفعة  1 
سليم مصمودي،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي،دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و الفرنسي ،دار الهدى عين مليلة، الجزائر  2 

 .05،ص
 ة ، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاءيالمسؤولية الجزائئم التي يرتكبها الشخص المعنوي و جرجوح أمال،أمدور سمية ،الجرا 3 

 .00، ص 1770/1775،الدفعة
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هـــو المنـــع ف شـــمليأن  مكـــنيأو قـــانون المنـــاجم، أمـــا مضـــمون النشــــاط الـــذي  ةيالصـــناع ـــةيمثـــل قـــانون الملك

 نشــــاط مهنـــي أوب ان يتعلق  منــــع مـــن ممارســــةالتـــي تقــــرر علـــى أن  222-10المــــادة  ــــهيإل أشــــارت مـــا

 1.مــــةيـى الجر علــ عاقــــبيالقــــانون الــــذي  ــــهيعل ــــنصيأثنــــاء ممارســــته أو بمناســـبته،  اجتمــــاعي

 أو نتج عنها . مةيشيء الذي ارتكب في استعمال الجر مصادرة  -

 الحكم أو نشره. قيتعل -

لى تنصـــب حراســـة عســـنوات، و خمس ة لا تتجـــاوز لمـــد ةيتحـــت الحراســــة القضـــائشخص المعنوي الوضـــع  -

.مناسبتهأو التي ارتكبت ب مةيجر أدى إلى  نشاط الذيممارسات 

                                                           

ية ،جامعة العلوم الجنائ معنوية ،رسالة لنيل درجة الماجستر في القانون الجنائي وبشوش عائشة ،المسؤولية الجنائية للأشخاص ال 1 
 .210،ص 1771/1772الجزائر ،كلية الحقوق السنة الجامعية 
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جزائرية يعد ظاهرة مركبة وخطيرة، مما الإدارة نفوذ الدراسة يمكن القول أن استغلال هذه اخر في       

دولة وعلى المجتمع، فهذا الفساد الإداري يعرقل نشاط الإدارة والمؤسسة، لذا لى يترتب عليه آثار سلبية ع

عالة لإصلاح الأجهزة داخل الدولة من أجل تحقيق التنمية وُجب البحث عن عدّة إستراتيجيات مستحدثة ف

المتمثلة في تعزيز الشفافية والمحاسبة داخل الإدارات فتكمن أهم العوامل المساعدة في استغلال النفوذ 

وانتشار الفساد في الإدارة لعدم توفر نظم الرقابة الفعالة داخل المؤسسات التي تكفل شفافية وتساهم في 

 مساءلة في رسم وتنفيذ السياسات العامة ما يلي :التحكم وال

عدم وجود ميكانيزمات اجتماعية داخلية تطبق إدارة جودة الخدمات بالحد الذي يحد من إنحراف  -

 الإجراءات.

وثوق في سلامة تفسير وتطبيق الأنظمة والقوانين في نطاق استخدام السلطة التقديرية وعدم سوء  -

 القطاع العام.

عادل للموظفين ت ة مما يسمح لأي راش بتقديم الرشوةوالمترتبات في الخدمة المدني إنخفاض الأجور -

 أضعاف ما يتقاضونه في أجورهم.

 ولظاهرة الفساد آثار خطيرة تكمن في ما يلي:

 .القضاء على مبادئ الشفافية -

 .إنخفاض جودة الخدمات وكفاءة العمال في الإدارة -

 وينتج عن ذلك خلل في الجهاز الإداري للدولة.إنتشار الانحراف وسوء الأداء الوظيفي  -

 عدم تحقيق مبدأ المساواة والعدل والمواطنة بين أفراد المجتمع. -

 إنعدام الأخلاق وهدم القيم التي نصت عليها شريعتنا الإسلامية.وجود هذا النوع من الفساد يعني  -
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أن  ذ في إطار مفصل يسمح للقارئة أردت أن أضع جريمة استغلال النفو يومن خلال هذه الدراسة التحليل 

يخرج بفكرة واضحة ومفهومة حول هذه الظاهرة ويدرك حق الإدراك مدى خطورتها وأثرها على استقرار 

مؤسسات الدولة وأنها تمس الثقة العامة بين المواطنين وأجهزة الدولة، وأن نقدم لكم منظور كيف عالجها 

قانونية أحكاما ، فقد وضع  72-70قم الفساد ومكافحته ر المشرع الجزائري من خلال قانون الوقاية من 

نفوذ وأعطى للسلطات هذه تاتي جرائم استغلال  ومنالخراب ة كل جرائم خاصة ومميزة من أجل محارب

 القضائية والسلطات المختصة إجراءات خاصة من أجل الكشف والتحري ومتابعة هذه الجريمة.

هذه  في الحد من ية وآليات وقائية للفساد إلا أنه لم يوفقرغم ما وضعه المشرع من نصوص قانون    

ومازلت متفشية وبكثرة في مؤسسات الدولة وبين أفراد المجتمع، فإن القضاء على  الأفعال الغير أخلاقية 

هذه الظاهرة ومكافحتها يتطلب محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة النافذة والقضاء على تلك التي تروج 

 ه.له وتستعمل

 ونحن من دراستنا هذه توصلنا لجملة من النتائج والمقترحات كالآتي :

 :النتائج

الفساد ظاهرة عرفت منذ ظهور الإنسان على الأرض وتفشت في الآونة الأخيرة على المستوى الإداري  -

 بنسبة عالية.

ي الوقاية من ف لتحقيق التنمية لا بد من تجسيد مبادئ الحكم وخاصة مبدأ الشفافية الذي له دور فعال -

 الفساد

 

 سهر المفتشية العامة للتوظيف القومي على تسيير الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين للدولة. -
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عقوبات أصلية وفرض غرامات مالية مرفقة بالسجن لهؤلاء الذين يستغلون  يرر تجنيح جرائم الفساد بتق -

التجميد وكذلك عقوبات تكميلية تتمثل في المصادرة و  منصبهم ونفوذهم باعتبار هذه الجريمة تهدد الدولة

 والحجز.

 سلطة لو لم يفتح لها المجالإدارية حتى في أعلى هرم الويات مستجميع انتشرت في نلاحظ أنها  -

الواسع للمؤسسات والإدارات العمومية، وهذا كله نتيجة السلطات المعطاة للمسؤولين الذين لهم حق 

ات الكاملة في توزيع المنافع، لأن هذا يحدث في غياب الصرامة المستمرة التصرف والسلطة والصلاحي

لهذه القرارات التي يمنحونها بغير حق وترك الحرية للمسؤولين في التصرف مما يسمح لهم التصرف 

لى استغلال نفوذهم.  بشكل فاسد وا 

 المقترحات:

 ..الخر كتيبات أو إعلانات.نشوذلك بالحرص على نشر وتفعيل مبادئ سلوك الموظفين الحكوميين  -

الإستراتيجيات وخطط العمل في المرافق الحكومية وتبسيط الإجراءات وكشفها للعامة ونشر تطوير  -

، نية تكوي وذلك عن طريق حملات توعوية من تنظيم دورات الوعي العام بالأضرار الجسيمة للفساد

 .مؤتمرات..الخ

رات وذلك بالتكثيف من الدو  التركيز على إعداد القياداتتعزيز القدرات الإدارية في الخدمات العامة و  -

 .التكوينية

تقوية الأجهزة الأمنية والقضائية بتوفير الإمكانيات المادية والتقنية لتنمية مهارات المسؤولين في تعقب  -

 المتهمين بالفساد.
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ن خاصة لتي تكميار الأعضاء المسؤولين عن الهيئات والأجهزة المكلفة بمكافحة ظاهرة الفساد واتإخ -

 في استغلال النفوذ في الإدارات الجزائرية ويكونوا من ذوي الكفاءات العالية والنزهاء.

ة العمومية برفع الأجور وتغطية معالجة أسباب الفساد الإداري خاصة فيما يتعلق بإصلاح الوظيف -

 وال العامة .لأممحفزات مادية ومعنوية للعمال، وتكريس شفافية مما يقلل من ظاهرة واختلاس ا

 

وأخيرا لا يسعنا القول إلا أن أملنا الكبير هنا معقود على المجتمع أيا كانوا أفرادا وجمعيات وأحزاب       

ومنظمات أو سلطات كانوا أو هيئات، أي تلك التي ينبغي أن يبرز دورها بشكل أفضل وتنطلق فعلا في 

 آمالا كبيرة في هذا مجال .عليها نضع مهامها التي 
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 مصادرقائمة أولا: 

 القران الكريم  .2

 ثانيا: قائمة المراجع: 

 الكتب: -أ

الجزء الثاني ،دار  20الطبعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة ،  .2

 .1720هومة، للنشر الجزائر، 

ائم المضرة الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص الجر أحمد فتحي سرور،  .1

 .2101، دار النهضة العربية، القاهرة، بالمصلحة العامة

 .1772، 2، طالأحكام العامة في قانون العقوباتأكرم نشأت إبراهيم،  .2

، 02، والمؤلفات القانونية مطبعة الاعتماد، ج الموسوعة الجنائيةجندي عبد المالك،  .0

2102 . 

 . 2105اص، القاهرة ، ، القسم الخقانون العقوباتحسن صادق المرصفاوي،  .5

القاهرة  0، دار الفكر العربي . طمبادئ القسم العام من التشريع العقابيرؤوف عبيد،  .0

2101. 

 0،طالفكر العربي دار ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي رؤوف عبيد، .0

 .2110القاهرة،

ع الجزائري يسليم مصمودي،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي،دراسة مقارنة بين التشر  .0

 .و الفرنسي ،دار الهدى عين مليلة، الجزائر
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 ، دار النهضة العربية، القسم الخاص في قانون العقوباتعبد المهيمن بكر ، .1

 .1777،القاهرة

 ، القسم الخاص، ديوان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائريعبد اله سليمان .27

 .2110المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

عامة الهيئة المصرية ال القانونم الماسة بالنزاهة بين الشريعة و رائالجعزت حسين،  .22

 .2110، 2كتاب، ط لل

، معهد الدراسات جرائم الامتناع في القانون الجنائيعلي محمود خير االله،  .21

 .  1770العربية. 

 ،قانون العقوبات الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفتوح عبد الله الشاذلي،  .22

 . 1771عات الجامعية، الإسكندرية، دار المطبو 

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة مأمون محمد سالمة،  .20

 .2110، دار الفكر العربي، القاهرة العامة،

، المؤسسة  ، قانون العقوبات الخاصمحمد زآي أبو عامر، و سليماني عبد المنعم  .25

 .2110. 2الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، ط

، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية ، قانون العقوباتمحمد ابو عامر،  .20

 . 2110القاهرة، 

، الطبعة الأولى شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص محمد صبحي نجم، .20

 .1777ديوان المطبوعات الجزائرية، بن عكنون، الجزائر، 
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دراسة مقارنة، كل ية الحقوق، جامعة  ،جريمة الاتجار بالنفوذمحمد عبد الحميد مكي،  .20

 . 1770شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة سنة  21طنطا، دار النهضة العربية، 

جريمة استغلال النفوذ و وسائل مكافحتها عمى محمد علي عزيز الريكاني ،  .21

، دراسة مقارنة الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقيقية ، الصعيدين الدولي والوطني

 .1720ت ، لبنان ، سنة بيرو 

، القانون الجنائي، مبادئه الأساسية ونظرياته العامةمحمد محي الدين عوض،  .17

 .2102الجامعي،  2مطبعة جامعة القاهرة والكتاب 

 .1777، ، دار النهضة العربيةشرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني،  .12

 . 2100ة ، دار المطبوعات الجامعي ، قانون العقوباتمصطفى مجدي هرجة  .11

، الطبعة الأولى المؤسسة الجامعية  معجم المصطلحات  القانونيةمنصور القاضي،  .12

 .2110، للدراسات كالنشر والتوزيع ، بيروت

دار هومه  ، الضبطية القضائية في القانون الجزائري ، نصر الدين هنوني .10

 . 1771.الجزائر

شأة ، توزيع منل النفوذالمحامي بالنقض، جرائم الرشوة و استغلا ياسر كمال الدين،  .15

 .  1770المعارف، جلال حزي و شركاه، الاسكندرية سنة 

 الطبعة الأولى نشر وتوزيع منشأة ،جرائم الرشوة واستغلال النفوذياسر كمال،  .10

 .1720المصاريف،الإسكندرية ، سنة 

 :قالاتالم -ب 
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شوة، حول الر  ، بحث وأوراق عمل ،ملتقىالأطر القانونية والتنظيمية بمكافحة الفساد  .2

، منشورات المنظمة العربية للتنمية 1721الاختلاس،غسيل الأموال، إسطنبول، تركيا ،

 .1722الإدارية ، مصر

( جامعة 72محمد محدة،المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي مجلة الفكر ،العدد) .1

 .1770محمد خيضر بسكرة،

لجريمة اختلاس المال العام جزائية حسونة،الكاهنة زواوي ،احكام قانونية  عبد الغاني .2

 .1771الخامس سبتمبر  1،مجلة الاجتهاد القضائي العدد 

 12.02على الساعة  17/70/1722تم الاطلاع عليه يوم  .0

hptts://droit7.boigspot.com 

 : الرسائل والمذكرات -ج

 رسائل دكتوراة: -4ج.

ر في درجة الماجستبشوش عائشة ،المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ،رسالة لنيل  .2

القانون الجنائي و العلوم الجنائية ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق السنة الجامعية 

1771/1772 . 

حة لنيل و ا في التشريع الجزائري، أطر هحماس عمر، جرائم الفساد المالي واليات مكافحت .1

-1720، مسان،لقايد، تل، جامعة أبي بكر بللأعمالادة دكتوراه في القانون الجنائي هش

1720. 
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قدمة ، أطروحة مالآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي،  .2

لنيل شهادة الدكتوراه ، علوم في الحقوق ، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم 

 .1721/1722السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

اسة در -ة الجنائية للمال العام في مجال الصفقات العموميةالحمايتبون عبد الكريم،  .0

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد،  ،-مقارنة

 .1720تلمسان، 

هارون نورة، جريمة الرشوى في التشريع الجزائري دراسة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة  .5

ادة الدكتوراه، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي لمكافحة الفساد، أطروحة لنيل شه

 .1720فيفري  71وزو، 

 ماستر:مذكرات  -2ج.

ذكرة ، ماستغلال النفوذ على الصعيدين الوطني و الدوليبعدوس صورية أحلام، جريمة  .2

واقي، بمهدي، أم  بن بيجامعة العر ،لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص جنائي 

1720/1720. 

جريمة استغلال النفوذ وآليات مكافحتها في التشريع الجنائي يمينة سعدية، بن    .1

 .1725/1720، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، دفعة ماستر، مذكرة نيل الجزائري

ة ، يجرجوح أمال،أمدور سمية ،الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي والمسؤولية الجزائ .2

 . 1770/1775ء ،مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضا
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تر، ل شهادة الماسيً، مذكرة لن  ئيالقانون الجنا فيالنفوذ  استغلالة يمخوجة فارس، جر  .0

 . 2016/2015بسكرة، سنة، –ة الحقوق، محمد خ ضر يكل  

في ظل قانون التعميق بالوقاية  هالنفوذ واليات مكافحت استغلاللوني محمد، جريمة   .5

-ي محند أولحاج، البويرة، لة ماستر، جامعة أكدها، مذكرة لنيل شهمن الفساد ومكافحت

120-1725. 

مرزوقي محمد،المسائلة الجزائية للشخص المعنوي ،مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا    .0

 . 1727/1770للقضاء ، 

 القوانين : -د

المتعلق  2010محرم  12الموافق ل  ، 17/71/1770المؤرخ في   72-70القانون  .2

 .70/72/1770بتاريخ 20العدد  0 الجريدة الرسميةمكافحته ،بالوقاية من الفساد و 

،المتضمن قانون الإجراءات  2100يونيو سنة  0المؤرخ في  255-00القانون رقم، .1

رسمية جريدة  1725يوليو سنة  12مؤرخ في  71-25متمم بأمر جزائية، معدل و 

 .1725يوليو 11مؤرخة في  02رقم 
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 لصفحةا فهرس المحتويات 

  إهداء
  و عرفان كلمة شكر

 1 مقدمة
   جزائريةإدارات نفوذ في إطار المفاهيم لاستغلال أول : فصل 

 09 ماهية استغلال النفوذأول : حث مب
 40 فهوم استغلال النفوذم أول :مطلب 
 40 تعريف استغلال النفوذ لغة:  أولفرع 

 42 فوذنقانوني لاستغلال إصطلاحي تعريف  : فرع ثاني 
 41 جزائرية طبيعة قانونية لاستغلال نفوذ في ادارة :  ثانيمطلب 
 20 جرائممة استغلال نفوذ وتمييزها عن غيرها من أركان جري اني :ثمبحث 
 20 ماديركن أول :  مطلب
 20 ماديتعريف ركن  :  ولا فرع
 23 ماديمكونات ركن  :  ثاني فرع

 27  معنويمطلب ثاني: ركن 
 22 عامل: قصد جنائي فرع أو 

 29 خاصفرع ثاني : قصد جنائي 
 30 مشابهة لهامطلب ثالث: تمييز جريمة استغلال نفوذ عن جرائم 

 30 رشوةنفوذ عن جريمة  أول : تمييز جريمة استغلالفرع 
 32 سلطةفرع ثاني : تمييز جريمة استغلال نفوذ عن جريمة إساءة استعمال 

  ائريةجز استغلال نفوذ ومكافحته في إدراة  آليات وقاية منثاني : فصل 
 31 آليات ذات طابع إدرايأول : مبحث 
 37 فسادلمكافحة وقائية تدابير ول : مطلب ا

 37 عامتدابير وقائية في قطاع :  أول فرع
 39 خاصتدابير وقائية في قطاع  :  انيث فرع

 10 فساد ومكافحتههيئة وطنية للوقاية من  ثاني :  مطلب
 10 التعريف بالهيئة :  أول رعف
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 12 فسادية لمكافحة وطنمهام  اني : ث فرع
 11 ستغلال النفوذ  مبحث ثاني :عقوبات مقررة لا 

 11 طبيعيمطلب أول: عقوبات مقررة للشخص 

 11 أصليةفرع أول: عقوبات 

 17 تكميليةفرع ثاني : عقوبات 
 12 معنويمطلب ثاني : عقوبات مقررة للشخص 

 19 معنويأول : عقوبات اصلية مقررة للشخص  فرع
 19 معنويفرع ثاني : عقوبات تكميلية مقررة للشخص 

 52 خاتمة
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